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    ملحوظة
ف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز تتألَّ  

 ئق الأمم المتحدة.الإحالة إلى إحدى وثا

والعشرين  الرابعةسيصدر تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن أعمال دورتها   
كوثيقة من الوثائق الرسمية ، ٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر  ١١و ١٠يومي ر عقدها المستأنفة، المقرَّ
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  خلاصة وافية  
، المعنون "استعراض تنفيـذ  ٦٨/١عملاً بمرفق قرار الجمعية العامة  الملخَّصأُعِدَّ هذا   

كـر  المتعلق بتعزيز المجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي"، الـذي ذُ    ٦١/١٦قــــرار الجمعية العامة 
ضـمن أمـور أخـرى، أن تُـدرج في تقاريرهـا      على الهيئـات الفرعيـة التابعـة للمجلـس،      فيه أنَّ

  خلاصةً وافيةً.
أيار/مـايو   ٢٢إلى  ١٨الرابعة والعشـرين في الفتـرة مـن     العاديةوعقدت اللجنة دورتها   
الدورة الرابعة والعشـرين للجنـة كمـا يـرد في     عن أعمال تقرير الويرد في هذه الوثيقة . ٢٠١٥

لــتي اعتمــدتها اللجنــة و/أو تلــك الــتي أوصــت  الفصــل الأول منــها نــص القــرارات والمقــرَّرات ا 
  اللجنةُ المجلسَ الاقتصادي والاجتماعي و/أو الجمعية العامة باعتمادها.

ــتراتيجية       ــائل الإدارة الاسـ ــرين في مسـ ــة والعشـ ــا الرابعـ ــاء دورتهـ ــة أثنـ ونظـــرت اللجنـ
رات والجريمـة  توحيد جهود مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّ    ، ووالميزانية والشؤون الإدارية

، بمـا في ذلـك المسـائل المتعلقـة     والدول الأعضاء وتنسيقها في مجال منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة  
اتفاقيــة الأمــم والتصــديق علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظَّمــة عــبر الوطنيــة     ب

كـذلك في  فيـذها، و وتن لمنـع الإرهـاب ومكافحتـه    الدوليـة لصـكوك  واالمتحدة لمكافحة الفسـاد  
 مـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عشـر     مسائل أخرى تتعلق بمنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، وبمتابعـة    

. ونظرت اللجنة كذلك في مسألة اسـتخدام وتطبيـق معـايير الأمـم     لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
ــالمي والمســائ   المتحــدة وقواعــدها، وفي   ــى الصــعيد الع ــة عل ــدابير التصــدِّي  اتجاهــات الجريم ل وت

  .المستجدَّة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
مــؤتمر الأمــم متابعــة وكــان الموضــوع الرئيســي للــدورة الرابعــة والعشــرين للجنــة هــو "  

ــة     ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــث عشــر لمن ــذي "، المتحــدة الثال كــان أيضــاً موضــوع المناقشــة   ال
. وقد نُظِّمـت المناقشـة المواضـيعية    ٢٠١٥أيار/مايو  ١٩لدورة في المواضيعية التي عُقِدت أثناء ا

مـن الدوحـة إلى    ركَّزتا بصـفة خاصـة علـى الموضـوعين الفـرعيين التـاليين: (أ)       حلقتي نقاشفي 
 ؛٢٠١٥نيويورك: إسهام المـؤتمر الثالـث عشـر في المناقشـات حـول خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام           

  لطريق إلى اليابان.تنفيذ إعلان الدوحة: تمهيد ا (ب)و
مشــاريع القــرارات  بالموافقــة علــىالمجلــسَ الاقتصــادي والاجتمــاعي  وأوصــت اللجنــةُ  

مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالـة  "التالية لكي تعتمدها الجمعية العامة: (أ) 
؛ "(قواعـد مانـديلا)   قواعد الأمم المتحـدة النموذجيـة الـدنيا لمعاملـة السـجناء     "(ب)و؛ "الجنائية
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تقـديم المسـاعدة التقنيـة    "(د) و؛ "التصدِّي لجرائم قتل النسـاء والفتيـات بـدافع جنسـاني    "(ج) و
  ."من أجل تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب

  وأوصت اللجنة المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي باعتمـاد مشـروعي القـرارين التـاليين:          
تحســين (ب) "و"؛ تنفيــذ خطــة عمــل الأمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الاتِّجــار بالأشــخاص  أ) "(

". نوعية الإحصاءات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية وزيادة توافرها من أجل وضـع السياسـات  
 تحســين"(أ) رات التاليــة: رَّوأوصــت اللجنــة أيضــاً المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي باعتمــاد المق ــ

حوكمــة مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة ووضــعه المــالي: تمديــد ولايــة الفريــق 
العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضـوية المعـني بتحسـين حوكمـة مكتـب الأمـم المتحـدة        

ئيـة عـن   تقريـر لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنا     (ب) "و؛ المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المـالي 
"؛ وجــدول الأعمــال المؤقَّــت لــدورتها الخامســة والعشــرين      الرابعــة والعشــرين  دورتهــاأعمــال 

  ".لأبحاث الجريمة والعدالة تعيين عضو في مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي"  (ج)و
تحسين حوكمـة مكتـب   واعتمدت اللجنة كذلك القرارين التاليين والمقرَّر التالي: (أ) "  
المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة ووضــعه المــالي: توصــيات الفريــق العامــل الحكــومي  الأمــم

الدولي الدائم المفتوح العضوية المعني بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدِّرات   
تِّجـار  تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلـق بالا (ب) "و"؛ والجريمة ووضعه المالي

ــه مــن جــرائم أخــرى     ــا يتَّصــل ب ــة وم ــاء معهــد   (ج) "و"؛ بالممتلكــات الثقافي ــر مجلــس أمن تقري
  ".المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة  الأمم
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    الفصل الأول

المسائل التي تستدعي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي اتخاذ إجراء     
      بشأنها أو يُلفَتُ انتباهه إليها

 مشاريع قرارات يُراد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يوصي  - ألف 
    الجمعية العامة باعتمادها

الاقتصادي والاجتماعي بالموافقة علـى   منع الجريمة والعدالة الجنائية المجلسَ توصي لجنةُ  -١
  الجمعية العامة: مشاريع القرارات التالية لكي تعتمدها

    
      مشروع القرار الأول  
     تمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائيةمؤ    

  إنَّ الجمعية العامة،  
على المسؤولية التي تقع على عاتق الأمم المتحدة في مجال منـع الجريمـة والعدالـة     إذ تشدِّد  

ــاعي      ــس الاقتصــادي والاجتم ــرار المجل ــة بمقتضــى ق ــؤرَّخ ٧-جــيم (د ١٥٥الجنائي آب/  ١٣) الم
  ،١٩٥٠كانون الأول/ديسمبر  ١) المؤرَّخ ٥-(د ٤١٥وقرار الجمعية العامة  ١٩٤٨أغسطس 
بـأنَّ مـؤتمرات الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، بوصـفها محافـل            وإذ تسلِّم  

حكومية دولية رئيسية، أثَّرت في السياسات والممارسات الوطنيـة وعـزَّزت التعـاون الـدولي في     
ير تبادل الآراء والخبرات وتعبئة الرأي العام والتوصية بخيـارات بشـأن السياسـة    ذلك المجال بتيس

  العامة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
ــا  وإذ تســتذكر   ــؤرَّخ  ٤٦/١٥٢قراره ــذي ١٩٩١كــانون الأول/ديســمبر   ١٨الم ، ال

تحـدة لمنـع الجريمـة    أكَّدت الدول الأعضـاء في مُرفَقـه علـى ضـرورة أن تُعقَـدَ مـؤتمراتُ الأمـم الم       
والعدالة الجنائية كل خمس سنوات وأن توفِّر منتدى لجملة أمور، منها تبادل الآراء بين الـدول  
والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية وفرادى الخبراء مـن مختلـف المهـن والتخصُّصـات؛     

لاتجاهـات والمسـائل   وتبادل الخبرات في مجال البحوث والقوانين وصوغ السياسات؛ واسـتبانة ا 
  المستجدَّة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
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، بشـأن  ٢٠٠٣حزيران/يونيـه   ٢٣بـاء، المـؤرَّخ    ٥٧/٢٧٠قرارهـا   وإذ تستذكر أيضاً  
التنفيذ والمتابعـة المتكـاملين والمنسَّـقين لنتـائج المـؤتمرات ومـؤتمرات القمـة الرئيسـية الـتي تعقـدها           

دانين الاقتصادي والاجتمـاعي، الـذي أكَّـدت فيـه ضـرورة أن تعـزِّز جميـع        الأمم المتحدة في المي
ـد بهــا في المــؤتمرات ومــؤتمرات هَّــالبلــدان السياســات الــتي تتســق وتتماشــى مــع الالتزامــات المتع 

القمة الرئيسية التي تعقـدها الأمـم المتحـدة، وشـدَّدت علـى أنَّ منظومـة الأمـم المتحـدة تتحمَّـل          
ســاعدة الحكومــات علــى أن تواصــل المشــاركة علــى نحــو تــام في متابعــة    مســؤولية مهمــة في م

وتنفيذ الاتفاقات والالتزامـات الـتي يـتم التوصـل إليهـا في المـؤتمرات ومـؤتمرات القمـة الرئيسـية          
التي تعقدها الأمم المتحدة، ودعت الهيئات الحكومية الدولية التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة إلى     

  نفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة،  مواصلة العمل على ت
، ٢٠١٤كـانون الأول/ديسـمبر    ١٨، المـؤرَّخ  ٦٩/١٩١قرارهـا   وإذ تستذكر كذلك  

الذي طلبت فيه إلى لجنة منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة أن تـولي أولويـة عليـا، في دورتهـا الرابعـة        
لمنـع الجريمـة    الثالـث عشـر   الأمـم المتحـدة   عـلان الـذي سيصـدره مـؤتمر    والعشرين، للنظـر في الإ 

، بغيــة تقــديم توصــيات، عــن طريــق المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، بشــأن  والعدالــة الجنائيــة
  إجراءات المتابعة المناسبة من جانب الجمعية العامة في دورتها السبعين،

ــا    ــا  وإذ تضــع نصــب عينيه ــؤرَّخ ٦٧/١قراره ، بشــأن ٢٠١٢لول/ســبتمبر أي ٢٤، الم
إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القـانون علـى الصـعيدين الـوطني     

، بشـــأن ســـيادة ٢٠١٤كـــانون الأول/ديســـمبر  ١٨، المـــؤرَّخ ٦٩/١٩٥والـــدولي، وقرارهـــا 
  ،  ٢٠١٥ا بعد عام القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية لم

كـانون الأول/ديسـمبر    ٢٩، المـؤرَّخ  ٦٩/٢٤٤قرارهـا   وإذ تضع نصـب عينيهـا أيضـاً     
  ،  ٢٠١٥، بشأن تنظيم مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام ٢٠١٤

 ١٦، المـؤرَّخ  ٢٠١٤/٢٢قرار المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي   وإذ تأخذ في الحسبان  
، بشأن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائيـة وخطـة   ٢٠١٤تموز/يوليه 

، وتقريـر المـدير التنفيـذي عـن مسـاهمة مـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث          ٢٠١٥التنمية لما بعد عام 
 )١(،٢٠١٥عشر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في المناقشـات بشـأن خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام            

  بذلك القرار، لاًم إلى المؤتمر الثالث عشر عمالمقدَّ

───────────────── 

  )١(  A/CONF.222/5.  
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الملخــص الرئاســي للمناقشــة المواضــيعية الرفيعــة المســتوى للجمعيــة   علــىوقــد اطلعــت   
، الــتي ٢٠١٥العامـة بشـأن إدمـاج منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام             

  )٢(،٢٠١٥شباط/فبراير  ٢٥عُقدت في نيويورك في 
تقريــر الأمــين العــام المعنــون "متابعــة إعــلان ســلفادور بشــأن  علــى  أيضــاً لعــتوقــد اط  

الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائيـة وتطورهـا   
  )٣(ر"،يِّفي عالم متغ

نوُّعــاً نجــاح المــؤتمر الثالــث عشــر بصــفته واحــداً مــن أكــبر المحافــل وأكثرهــا ت  وإذ يشــجِّعها  
لتبــادل الآراء والتجــارب في مجــالات البحــوث والقــانون وصــوغ السياســات والــبرامج بــين الــدول  

اء الأفـــراد مـــن مختلـــف المهـــن والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة والخـــبر 
  صات،والتخصُّ

 )٤(الجنائيـة  في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنـع الجريمـة والعدالـة    وقد نظرت  
ــة         ــا الرابع ــة في دورته ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــة من ــها لجن ــتي قدَّمت والتوصــيات ذات الصــلة ال

  والعشرين،
للنتـائج الـتي أحرزهـا مـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عشـر          عن ارتياحهـا  تعرب  -١  

، ٢٠١٥يل نيســان/أبر ١٩إلى  ١٢لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، الــذي عُقــد في الدوحــة مــن 
في ذلك إعلان الدوحة بشأن إدماج منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في جـدول أعمـال الأمـم         بما

المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحـدِّيات الاجتماعيـة والاقتصـادية وتعزيـز سـيادة القـانون       
المسـتوى  الـذي اعتُمـد في الجـزء الرفيـع      )٥(على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور،

  من المؤتمر الثالث عشر؛
بتقريـر مـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عشـر لمنـع الجريمـة          تحيطُ علماً مع التقدير  -٢  

  )٤(والعدالة الجنائية؛
لمكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة علـى مـا       تعرب عن تقديرها  -٣  

عته، وتتوجَّه بالشـكر إلى معاهـد شـبكة    أنجزه من أعمال في التحضير للمؤتمر الثالث عشر ومتاب
───────────────── 

  )٢(  A/CONF.222/15.  
  )٣(  A/CONF.222/3.  
  )٤(  A/CONF.222/17.  
  .١المرجع نفسه، الفصل الأول، القرار   )٥(  
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 اًبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لمساهمتها في المؤتمر الثالث عشـر، وخصوص ـ 
  فيما يتعلق بحلقات العمل التي عقدت في إطاره؛

إعلان الدوحـة الـذي اعتمـده المـؤتمر الثالـث عشـر، بصـيغته الـتي وافقـت           تقرُّ  -٤  
  منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة والعشرين والمرفق بهذا القرار؛   عليها لجنة
بمبادرة حكومة قطـر، بالتعـاون مـع مؤسسـة قطـر، لتنظـيم        مع التقدير ترحِّب  -٥  

منتدى للشباب للمرة الأولى قبل انعقـاد المـؤتمر، وتعـرب عـن تقـديرها لنتـائج منتـدى الدوحـة         
والعدالـة الجنائيـة، الـتي عُرضـت علـى المـؤتمر الثالـث عشـر بصـيغتها           للشباب حول منع الجريمـة 

وتشـجِّع الـدول الأعضـاء علـى أن تـولي الاعتبـار        )٦(الواردة في بيان منتـدى الدوحـة للشـباب،   
الواجب للتوصيات الواردة فيه، وتدعو البلدان الـتي ستستضـيف المـؤتمر في المسـتقبل إلى النظـر      

  مماثلة؛في عقد منتديات 
الحكومات إلى أن تضع في اعتبارها إعلان الدوحـة الـذي اعتمـده المـؤتمر      تدعو  -٦  

الثالث عشر لدى وضع التشريعات والتوجيهات السياساتية وإلى أن تبذل قصارى جهدها، عند 
  الاقتضاء، لتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛

د المجالات المشمولة في إعـلان الدوحـة والـتي    دَّل الأعضاء إلى أن تحالدو تدعو  -٧  
تتطلــب تــوفير مزيــد مــن الأدوات وكتيبــات التــدريب الــتي تســتند إلى المعــايير الدوليــة وأفضــل  

م تلك المعلومات إلى لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة لعلـها تأخـذها في        دِّالممارسات وأن تق
ــد النظــر في   ــار عن ــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات      الاعتب ــة لأنشــطة مكتــب الأم  المجــالات المحتمل
  والجريمة في المستقبل؛

باعتزام حكومة قطر العمل مع مكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات     ترحِّب  -٨  
  والجريمة لضمان متابعة مناسبة لنتائج المؤتمر الثالث عشر، وبخاصة تنفيذ إعلان الدوحة؛

بمبــادرة حكومــة قطــر إنشــاء صــندوق إقليمــي لتعلــيم وتــدريب   أيضــاً ترحِّــب  -٩  
الأطفال والشباب المهجرين داخليا واللاجئين في الشرق الأوسط، وذلك بهدف دمـج البعـدين   

  الاجتماعي والثقافي في استراتيجيات وسياسات منع الجريمة؛
أن يسـتهدف، في   إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدِّرات والجريمـة   تطلب  -١٠  

وضع برامجه للتعـاون الـتقني وفي تنفيـذها، تحقيـق نتـائج مسـتدامة وطويلـة الأمـد عنـد مسـاعدة           
الدول الأعضاء في إعادة بناء نظم العدالة الجنائيـة وتحـديثها وتـدعيمها، وكـذلك تعزيـز سـيادة       

───────────────── 

  )٦(  A/CONF.222/16.  
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م العدالــة القــانون، وأن يصــمِّم هــذه الــبرامج لتحقيــق تلــك الغايــات لصــالح كــل مكوِّنــات نظــا
  الجنائية بطريقة متكاملة ومن منظور بعيد الأمد؛

إلى مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة أن يواصـل        تطلب أيضاً  -١١  
 )٧(توفير المساعدة التقنية اللازمة لتيسير التصديق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد،      

 )٨(ريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة والبروتوكــولات الملحقــة بهــا،واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الج
  والصكوك الدولية بشأن مكافحة الإرهاب، ولتيسير تنفيذها؛

إلى تحقيق المزيد من الاتساق والتنسيق بين مكتب الأمـم المتحـدة المعـني     تدعو  -١٢  
 نهــج تــام التنســيق ل إلىصُّ ـبالمخـدِّرات والجريمــة ووكــالات الأمــم المتحـدة المعنيــة مــن أجــل التو  

دمــاج منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة الأوســع، وتــدعو           لإ
المنظمات الدولية الأخرى والقطاع الخاص والمنظمات غـير الحكوميـة إلى التعـاون مـع المكتـب      

  في تنفيذ الولاية المسندة إليه؛  
ائيــة أن تســتعرض تنفيــذ إعــلان    إلى لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجن    تطلــب  -١٣  

الدوحة في إطار البند الثابت في جدول أعمالها، والمعنون "متابعـة مـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث      
عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمـال التحضـيرية لمـؤتمر الأمـم المتحـدة الرابـع عشـر لمنـع         

  الجريمة والعدالة الجنائية"؛
العــام أن يــوزِّع تقريــر المــؤتمر الثالــث عشــر، بمــا في ذلــك    إلى الأمــين  تطلــب  -١٤  

إعلان الدوحة، على الدول الأعضاء والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة       
على أوسع نطاق ممكن، وأن يلتمس مـن الـدول الأعضـاء تقـديم مقترحـات       تعميمهمالضمان 

وحـة علـى النحـو المناسـب، لكـي تنظـر فيهـا        بشأن السبل والوسائل الكفيلـة بمتابعـة إعـلان الد   
  لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وتتخذ إجراء بشأنها في دورتها الخامسة والعشرين؛  

بعــرض حكومــة اليابــان استضــافة مــؤتمر الأمــم المتحــدة     ترحِّــب مــع التقــدير   -١٥  
  ؛٢٠٢٠الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المزمع عقده في عام 

، لما غمـرت بـه المشـاركين في    ةًوحكوم اًالعميق لقطر، شعب تعرب عن امتنانها  -١٦  
  المؤتمر الثالث عشر من حفاوة وكرم ضيافة ولما وفَّرته للمؤتمر من مرافق ممتازة؛

───────────────── 

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩د لَّالمج مجموعة المعاهدات،الأمم المتحدة،   )٧(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥دات لَّالمرجع نفسه، المج  )٨(  
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إلى الأمين العام أن يقدِّم إليها في دورتهـا الحاديـة والسـبعين تقريـراً عـن       تطلب  -١٧  
  تنفيذ هذا القرار.  

    
    المرفق    
إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة     

الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون 
      على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور

 لي الدول الأعضاء،  نحن، رؤساء الدول والحكومات ووزراء وممثِّ

في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائيـة، المنعقـد    وقد اجتمعنا  
، مــن أجــل إعــادة تأكيــد التزامنــا المشــترك  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٩إلى  ١٢في الدوحــة، مــن 

ين المحلـي  بدعم سيادة القانون ومنع ومكافحـة الإجـرام بكـل أشـكاله ومظـاهره، علـى الصـعيد       
ــة ومنصــفة وإنســانية         ــة فعَّال ــة الجنائي ــة بالعدال ــا المعني ــى أن تكــون نُظُمن ــدولي، وبالعمــل عل وال
ــاء مؤسســات فعَّالــة          ــع، وببن ــة للجمي ــبل الوصــول إلى العدال ــوفير س ــاءلة، وبت وخاضــعة للمس
وخاضعة للمسـاءلة ونــزيهة وشـاملة للجميـع علـى جميـع المسـتويات، وبالتمسـك بمبـدأ كرامـة           

  نسان وبمراعاة واحترام جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الأحوال،الإ
  وتحقيقاً لهذه الغاية، نعلن ما يلي:  
نعــرب عــن عرفاننــا وتقــديرنا لإرث مــؤتمرات الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة           -١  

افل الدوليـة  سنة، ولدورها المهم المستمر، بصفتها من أكبر المح ٦٠والعدالة الجنائية، الممتد منذ 
ــوانين          ــوير الق ــادل الآراء والتجــارب في مجــالات البحــوث وتط ــث تب ــن حي ــاً م ــا تنوُّع وأكثره
والسياسات والبرامج بـين الـدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والخـبراء الأفـراد الـذين يمثلـون          

ــدان من ــ     ع مختلــف المهــن والتخصُّصــات، بهــدف اســتبانة الاتجاهــات والمســائل المســتجدة في مي
الجريمة والعدالـة الجنائيـة. ونعتـرف بمـا قدمتـه تلـك المـؤتمرات مـن مسـاهمات فريـدة ومهمـة في            
تطوير القوانين والسياسات، وكـذلك في اسـتبانة الاتجاهـات والمسـائل المسـتجدة في مجـال منـع        

  الجريمة والعدالة الجنائية.
نائيـة مـن طـابع شـامل     نؤكِّد مجدداً ما تتَّسم به مسائل منع الجريمة والعدالة الج  -٢  

لمختلف القطاعات، وما يستتبعه ذلـك مـن حاجـة إلى إدمـاج تلـك المسـائل في جـدول أعمـال         
الأمــم المتحــدة الأوســع نطاقــاً، مــن أجــل تعزيــز التنســيق علــى نطــاق المنظومــة. ونتطلــع إلى مــا 

ق بصـوغ وتنفيـذ   ستقدِّمه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في المستقبل من مساهمات فيما يتعل ـ
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السياسات والبرامج الوطنية والدولية في مجال منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، آخـذةً في اعتبارهـا     
  توصيات المؤتمرات ومرتكِزةً عليها.

ندرك مـا لفعاليـة نظـم منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة والمؤسسـات المكوِّنـة لهـا             -٣  
للمساءلة من أهمية كعنصر محوري في إرسـاء سـيادة    واتِّسامها بالإنصاف والإنسانية والخضوع

القانون. ونلتزم باتِّباع نُهُج شموليـة وجامعـة في مواجهـة الإجـرام والعنـف والفسـاد والإرهـاب        
بكـــل أشـــكالها ومظاهرهـــا، وبالعمـــل علـــى تنفيـــذ تـــدابير المواجهـــة تلـــك علـــى نحـــو منسَّـــق   

لتنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضـاء  ومتماسك، جنباً إلى جنب مع برامج أو تدابير أوسع ل
  على الفقر واحترام التنوع الثقافي وتحقيق السلم الاجتماعي وإشراك جميع فئات المجتمع.

نسلِّم بـأنَّ التنميـة المسـتدامة وسـيادة القـانون مترابطـان ترابطـاً شـديداً ويعـزز            -٤  
ــة شــفافة وشــاملة      ــذلك، نرحِّــب بإرســاء عملي ــهما الآخــر. ول ــع علــى الصــعيد  كــل من للجمي

، الـتي تهـدف إلى وضـع أهـداف     ٢٠١٥الحكومي الدولي فيما يخص خطة التنميـة لمـا بعـد عـام     
عالمية للتنمية المستدامة توافق عليها الجمعية العامة، ونُقِرُّ بأنَّ مقترحات الفريق العامـل المفتـوح   

ساس الرئيسـي لإدمـاج أهـداف    المعني بأهداف التنمية المستدامة، التابع للجمعية العامة، هي الأ
ــا بعــد عــام      ــة لم ــة المســتدامة في خطــة التنمي ــه ســيُنظر أيضــاً في   ٢٠١٥التنمي ، مــع تســليمنا بأن

مســاهمات أخــرى. ونؤكِّــد مجــدداً في هــذا الســياق أنَّ التــرويج لمجتمعــات مســالمة وخاليــة مــن    
ى اتِّبـاع نهـج متمحـور    الفساد ومشرِكة للجميع ذو أهمية في التنمية المستدامة، مع التشـديد عل ـ 

حــول النــاس يــوفر ســبل العدالــة للجميــع ويــبني مؤسســات فعَّالــة وخاضــعة للمســاءلة وشــاملة  
  للجميع على جميع المستويات.

نؤكِّد مجدداً التزامنا بدعم فعاليـة نظـم العدالـة الجنائيـة والمؤسسـات المكوِّنـة لهـا          -٥  
ة وعزمنا السياسي القوي علـى القيـام بـذلك،    واتِّسامها بالإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءل

ئ الظـروف اللازمـة للنـهوض    ا يهيِّ ـونشجِّع مشاركة جميع قطاعات المجتمـع وإشـراكها فعليـا، ممَّ ـ   
سيادة الدول وسلامتها الإقليميـة،   يْبجدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، مع المراعاة التامة لمبدأَ

مراعاة كرامة الإنسان وجميع الحقوق الإنسانية والحريات  والتسليم بمسؤولية الدول الأعضاء عن
رين بالجريمـة والـذين قـد يكونـون علـى احتكـاك مـع نظـام         الأساسية لكل البشر، وخصوصاً المتأثِّ

العدالة الجنائية، بمن فيهم المستضعفون من أفراد المجتمع، بصرف النظر عن وضـعيتهم، الـذين قـد    
وشديدة، وعن منع ومكافحة الجرائم المدفوعة بعدم التسـامح أو   يتعرضون لأشكال تمييز متعدِّدة

  التمييز، أيا كان شكله. وتحقيقا لتلك الغاية، نعتزم ما يلي:
اعتماد سياسات وبـرامج وطنيـة في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة تتَّسـم           (أ)  

مــن أدلــة ومــن عوامــل بالشــمولية وبإشــراك الجميــع، وتأخــذ بعــين الاعتبــار الكامــل مــا يوجــد 
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ــه،       ــة للإجــرام والظــروف المســاعدة علــى حدوث أخــرى ذات صــلة، بمــا فيهــا الأســباب الجذري
والقيـام، بمــا يتوافـق مــع التزاماتنــا بمقتضـى القــانون الــدولي، ومـع مراعــاة مــا يتصـل بــذلك مــن      

ريب الملائـم  معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيـة، بضـمان التـد   
  للموظفين المكلفين بتدعيم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛

ضمان حق كل فرد في محاكمـة منصـفة، دون إبطـاء لا داعـي لـه، أمـام هيئـة          (ب)  
مختصة ومستقلة ومحايدة قائمة بمقتضى القانون، وفي تيسُّر سبل الوصـول إلى العدالـة علـى قـدم     

ضمانات بمراعاة الأصول الإجرائية، وتيسُّر الاسـتعانة بمحـام وبمتـرجم شـفوي إذا      المساواة، مع
مـن حقـوق ذات صـلة؛     )٩(لزم الأمر، وضـمان مـا تـنص عليـه اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنصـلية        

ــة       ــدابير تشــريعية وإداري ــها؛ واتِّخــاذ ت ــع أفعــال العنــف ومكافحت ــوخِّي الحــرص الواجــب لمن وتَ
نـع جميـع أشـكال التعـذيب وغـيره مـن أشـكال المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو           وقضائية فعَّالـة لم 

ــة         ــى إمكاني ــهم، وللقضــاء عل ــال ومعاقبت ــذه الأفع ــرتكبي ه ــة م ــة، ولملاحق اللاإنســانية أو المهين
  الإفلات من العقاب؛

مراجعـــة وإصـــلاح سياســـات المســـاعدة القانونيـــة، مـــن أجـــل توســـيع ســـبل    (ج)  
ية فعَّالة في الإجراءات الجنائية لمن لا يمتلك موارد كافيـة أو عنـدما   الحصول على مساعدة قانون

تقتضــي ذلــك مصــلحة العدالــة، بوســائل منــها وضــع خطــط وطنيــة في هــذا المجــال إذا اقتضــت  
الضرورة، وبنـاء قـدرات لتـوفير وضـمان سـبل الحصـول علـى المسـاعدة القانونيـة الفعَّالـة بكـل            

ة مبـادئ الأمـم المتحـدة وتوجيهاتهـا بشـأن سـبل الحصـول        أشكالها في جميع الشؤون، مع مراعا
  )١٠(على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية؛

بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته، ولتنفيـذ تـدابير تهـدف إلى تعزيـز       (د)  
لـة الجنائيـة،   زاهـة والمسـاءلة في نظمنـا المعنيـة بالعدا     الشفافية في الإدارة العمومية وإلى تشجيع الن

  )١١(بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في جهودنـا الراميـة إلى إصـلاح نظـم       (ه)  

العدالة الجنائية، إدراكاً منا لأهمية حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاسـتغلال والتعـدِّي،   
امات الأطراف بمقتضـى الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة، بمـا فيهـا اتفاقيـة حقـوق         بما يتَّسق مع التز

───────────────── 

 .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦د لَّ، المجمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٩(  

  .٦٧/١٨٧مرفق قرار الجمعية العامة   )١٠(
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩د لَّ، المجمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١١(
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ومع مراعاة ما يتصل بـذلك مـن أحكـام اسـتراتيجيات      )١٣(وبروتوكوليها الاختياريين، )١٢(الطفل
الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منـع الجريمـة   

ــة الجنائ ــة؛والعدال ــع       )١٤(ي ــة م ــة تكــون شــاملة ومكيَّف ــق سياســات في مجــال العدال وصــوغ وتطبي
احتياجات الطفل وتركز على ما يحقق مصلحته الفضـلى، بمـا يتوافـق مـع مبـدأ عـدم اللجـوء إلى        
حرمان الأطفال من حريتهم إلاَّ كملاذ أخير ولأقصر مدة مناسبة ممكنة، لحمايـة الأطفـال الـذين    

عدالة الجنائية وكذلك الأطفال الـذين هـم في أيِّ حالـة أخـرى تتطلـب      هم على احتكاك بنظام ال
إجراءات قانونية، خصوصاً فيمـا يتعلـق بعلاجهـم وإعـادة إدمـاجهم في المجتمـع. ونتطلـع في هـذا         

  الصدد إلى نتائج الدراسة العالمية عن الأطفال المجرَّدين من حريتهم؛
ة بالعدالــة الجنائيــة، بصــوغ وتنفيــذ إدراج منظــور جنســاني في صــميم نظمنــا المعني ــ  (و)  

استراتيجيات وخطط وطنية لتشجيع الحماية التامة للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف، بما فيها 
قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، بما يتوافق مع التزامـات الأطـراف بمقتضـى اتفاقيـة القضـاء علـى       

ومــع مراعــاة الصــيغة المحدَّثــة     )١٦(ا الاختيــاري،وبروتوكولهــ )١٥(جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة    
للاســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابير العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة في مجــال منــع الجريمــة   

  وقرارات الجمعية العامة بشأن قتل النساء والفتيات بدافع جنساني؛ )١٧(والعدالة الجنائية
أ من سياساتنا المتعلقة ظور الجنساني كجزء لا يتجزَّالترويج لتدابير تراعي تحديداً المن  (ز)  

بمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومعاملة الجناة، بما في ذلـك إعـادة تأهيـل الجانيـات وإعـادة إدمـاجهن في       
المجتمع، مع مراعـاة قواعـد الأمـم المتحـدة لمعاملـة السـجينات والتـدابير غـير الاحتجازيـة للمجرمـات           

  )١٨((قواعد بانكوك)؛
صوغ وتنفيذ اسـتراتيجيات وخطـط وطنيـة ملائمـة وفعَّالـة للارتقـاء بوضـعية          (ح)  

  المرأة في نظم ومؤسسات العدالة الجنائية على صعيد المراتب القيادية والإدارية وغيرها؛

───────────────── 

  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧د لَّالمرجع نفسه، المج  )١٢(
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣و ٢١٧١دان لَّالمرجع نفسه، المج  )١٣(
  .٦٩/١٩٤مرفق قرار الجمعية العامة   )١٤(
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩د لَّ، المجمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٥(
  .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١د لَّالمرجع نفسه، المج  )١٦(
  .٦٥/٢٢٨مرفق قرار الجمعية العامة   )١٧(
  .٦٥/٢٢٩مرفق قرار الجمعية العامة   )١٨(
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ــين           (ط)   ــك المســاواة ب ــا في ذل ــانون، بم ــام الق ــع الأشــخاص أم ــز تســاوي جمي تعزي
ات ولأهالي البلدان الأصليين، بوسائل منها اتِّبـاع نهـج شـامل    الجنسين، للأفراد المنتمين إلى أقلي

بالتعـاون مـع سـائر قطاعـات الحكومـة وأعضــاء المجتمـع المـدني ذوي الصـلة ووسـائط الإعــلام،          
  وتشجيع توظيف الأفراد المنتمين لتلك الفئات لدى مؤسسات العدالة الجنائية؛

كِّــز علــى التعلــيم والعمــل  تنفيــذ وتعزيــز سياســات بشــأن نـــزلاء الســجون تُر    (ي)  
والرعاية الطبية وإعـادة التأهيـل وإعـادة الإدمـاج في المجتمـع ومنـع معـاودة الإجـرام؛ والنظـر في          
تطوير وتدعيم السياسات الرامية إلى دعم أسـر السـجناء؛ وكـذلك تـرويج وتشـجيع اسـتخدام       

ــا الخ       ــة أو إصــلاح إجراءاتن ــك مناســباً، ومراجع ــا كــان ذل ــجن حيثم ــدائل السَّ ــة  ب اصــة بالعدال
  التصالحية وغيرها من الإجراءات دعماً لنجاح عملية إعادة الإدماج؛

تكثيف جهودنا الرامية إلى مواجهة التحـدي المتمثـل في اكتظـاظ السـجون مـن        (ك)  
خلال إصلاحات مناسبة لنظم العدالة الجنائية، تشمل، عند الاقتضاء، إجراء مراجعة للسياسـات  

ير عملية للحد من الاحتجاز السـابق للمحاكمـة وتعزيـز اسـتخدام الجـزاءات      العقابية واتِّخاذ تداب
  غير الاحتجازية وتحسين سبل الحصول على المساعدة القانونية إلى أقصى مدى ممكن؛

اعتماد تدابير فعَّالـة للتعـرُّف علـى الضـحايا والشـهود وحمايتـهم وتقـديم الـدعم           (ل)  
الجنائية التي تستهدف التصدي لجميـع الجـرائم، بمـا فيهـا      والمساعدة لهم ضمن إطار تدابير العدالة

الفساد والإرهاب، بما يتوافق مع الصكوك الدولية ذات الصلة ومع مراعاة معـايير الأمـم المتحـدة    
  وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛

الاتِّجـار  تنفيذ نَهج موجَّه نحو الضحايا يهـدف إلى منـع ومكافحـة جميـع أشـكال        (م)  
بالأشخاص لأغراض الاستغلال، بما فيه استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاسـتغلال الجنسـي،   
ـــزع        ــتعباد أو ن ــالرق، أو الاس ــرق أو الممارســات الشــبيهة ب ــة القســرية، أو ال أو الســخرة أو الخدم

ة الاتِّجـار  الأعضاء، وذلك بما يتوافـق مـع الأحكـام ذات الصـلة مـن بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقب ـ        
بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر     

والعمل  )٢٠(ومع مراعاة خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص؛ )١٩(الوطنية،
الاقتضـاء، علـى تـذليل العقبـات      مع المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمـع المـدني، حسـب   

  التي قد تعوق توصيل المساعدة الاجتماعية والقانونية إلى ضحايا الاتِّجار؛

───────────────── 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧د لَّ، المجمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٩(
  .٦٤/٢٩٣قرار الجمعية العامة   )٢٠(
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تنفيــذ تــدابير فعَّالــة لحمايــة الحقــوق الإنســانية للمهــاجرين المهــرَّبين، لا ســيما     (ن)  
لأطــراف النســاء والأطفــال، والأطفــال المهــاجرين غــير المصــاحَبين، بمــا يتوافــق مــع التزامــات ا   

وبروتوكولهــا المتعلــق  )٢١(بمقتضــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة 
يصـبح   والـتي تتضـمن الالتـزام بـألاَّ     )٢٢(بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،

ل التـهريب،  المهاجرون عُرضة للملاحقة الجنائيـة في إطـار البروتوكـول لمجـرد كـونهم هـدفاً لفع ـ      
وبمقتضى سـائر الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة؛ وبـذل قصـارى الجهـود لمنـع فقـدان المزيـد مـن            

  الأرواح ولجلب الجناة للمثول أمام العدالة؛
تنفيـــذ تـــدابير فعَّالـــة للقضـــاء علـــى العنـــف ضـــد جميـــع المهـــاجرين والعمـــال    (س)  

ة اللازمـة لمنـع ومكافحـة الجـرائم     المهاجرين وأسرهم، واتِّخاذ كل الخطـوات القانونيـة والإداري ـ  
  المنطوية على استعمال العنف ضد تلك الفئات؛

ا إجراء مزيـد مـن البحـوث حـول الإيـذاء الإجرامـي المرتكـب بـدوافع تمييزيـة، أي ـ           (ع)  
كان نوعها، وجمع بيانات عنه، وتبادل التجارب والمعلومات المتعلقة بـالقوانين والسياسـات الفعَّالـة    

  تمنع وقوع تلك الجرائم، وجلب الجناة للمثول أمام العدالة، وتقديم الدعم للضحايا؛التي يمكن أن 
النظر في تزويد العاملين في مجال العدالة الجنائية بتدريب متخصِّص لتعزيز قـدرتهم    (ف)  

ا كان نوعها، وعلى فهم تلـك الجـرائم   على التعرف على جرائم الكراهية المرتكبة بدوافع تمييزية، أي
معها والتحري عنها، ومساعدتهم علـى الانخـراط بفعاليـة في أوسـاط الضـحايا، وبنـاء ثقـة النـاس         وق

  وتعاونهم مع أجهزة العدالة الجنائية؛
تكثيف جهودنا الوطنية والدولية للقضاء على جميع أشـكال التمييـز، بمـا فيهـا       (ص)  

الجـنس، بوسـائل منـها تعزيـز     العنصرية والتعصُّب الديني وكره الأجانب والتمييز المتعلـق بنـوع   
الوعي وإعداد مواد وبرامج تثقيفية، والنظر، حيثما اقتضى الأمـر، في صـوغ وإنفـاذ تشـريعات     

  مناهضة للتمييز؛
العمل، من خلال إجراءات محلية مناسبة لاستبانة القضايا ومعالجتـها في الوقـت     (ق)  

ولايتنا القضائية والموجَّهـة ضـد   المناسب، على منع ومكافحة أفعال العنف المندرجة ضمن نطاق 
الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، الـذين تجعلـهم واجبـاتهم المهنيـة معرَّضـين بوجـه خـاص        
للترهيــب والمضــايقة والعنــف، خصوصــاً مــن جانــب الجماعــات الإجراميــة المنظمــة والإرهــابيين   

───────────────── 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥د لَّ، المجمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢١(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١د لَّالمرجع نفسه، المج  )٢٢(
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من خلال تحقيقـات نــزيهة   زاعات، وضمان الخضوع للمساءلة  زاعات وما بعد الن ظروف الن وفي
  وسريعة وفعَّالة، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية وأحكام القانون الدولي المنطبقة؛

تدعيم استحداث واستخدام الأدوات والطرائق الرامية إلى زيادة توافر المعلومـات    (ر)  
عيد الـدولي وتحسـين   الإحصائية والدراسات التحليليـة المتعلقـة بـالإجرام والعدالـة الجنائيـة علـى الص ـ      

نوعية تلك المعلومات والدراسات، من أجل قياس أثـر تـدابير التصـدي للإجـرام وتقييمـه علـى نحـو        
  أفضل وتعزيز فعالية برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

النموذجيـة الـدنيا   القواعـد  بب بالعمل الذي اضطلع به فريـق الخـبراء المعـني    حِّنر  -٦  
لمعاملة السجناء، ونحيط علماً بمشروع الصيغة المحدَّثة لتلك القواعد، الذي أنجزه فريـق الخـبراء في   

، ٢٠١٥آذار/مــارس  ٥إلى  ٢اجتماعــه المعقــود في كيــب تــاون، جنــوب أفريقيــا، في الفتــرة مــن 
  المنقَّح واتِّخاذها إجراءً بشأنه.ونتطلع إلى نظر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في هذا المشروع 

نُشدِّد على أنَّ توفير التعليم لجميع الأطفال والشباب، بما في ذلك القضاء علـى    -٧  
الأُمِّية، هو ضرورة أساسية لمنع الجريمة والفساد ولترويج ثقافة قائمة على الامتثال للقانون تـدعم  

الثقافية. ونُشدِّد أيضـاً في هـذا الصـدد علـى      سيادة القانون وحقوق الإنسان، مع مراعاة الهوِّيات
  الدور الأساسي لمشاركة الشباب في جهود منع الجريمة. ولذلك، نعتزم ما يلي:

تــوفير بيئــة تعلُّــم في المــدارس تتَّســم بالأمــان والإيجابيــة والأمــن، مدعومــة مــن     (أ)  
لمضــايقة والبلطجــة المجتمــع المحلــي، بوســائل منــها حمايــة الأطفــال مــن جميــع أشــكال العنــف وا   

  والتعدي الجنسي وتعاطي المخدِّرات، بما يتوافق مع القوانين الداخلية؛
إدماج منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة وسـائر جوانـب سـيادة القـانون في نظمنـا          (ب)  

  التعليمية المحلية؛
ــع السياســـات      (ج)   ــة في جميـ ــة الجنائيـ ــة والعدالـ ــع الجريمـ ــتراتيجيات منـ إدمـــاج اسـ
الشـباب، مـع إيـلاء     ج الاجتماعية والاقتصادية ذات الصـلة، وخصوصـاً تلـك الـتي تمـسُّ     والبرام

  اهتمام خاص للبرامج التي تركِّز على زيادة فرص التعليم والعمل للشباب والبالغين اليافعين؛
توفير إمكانية حصول الجميع على التعليم، بمـا فيـه اكتسـاب المهـارات التقنيـة        (د)  

  عزيز مهارات التعلُّم طِوال الحياة لدى الجميع.والمهنية، وكذلك ت
نسعى إلى توطيد التعاون الدولي بصـفته ركنـاً أساسـيا في جهودنـا الراميـة إلى        -٨  

تعزيز منع الجريمة وضمان اتِّسام نظمنا المعنية بالعدالـة الجنائيـة بالفعاليـة والإنصـاف والإنسـانية      
ة جميع الجرائم في نهاية المطاف. ونشـجِّع الـدول   والخضوع للمساءلة، وصولاً إلى منع ومكافح
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الأطراف على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة والبروتوكـولات   
الملحقـــة بهـــا واتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد والاتفاقيـــات الدوليـــة الـــثلاث لمراقبـــة 

ت الدوليـة المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب، وعلـى الاسـتفادة       المخدِّرات والاتفاقيات والبروتوكـولا 
مــن تلــك الصــكوك اســتفادة أنجــع؛ ونحــث جميــع الــدول الأعضــاء الــتي لم تصــدِّق علــى تلــك     
 الصكوك أو لم تنضم إليها بعدُ على النظر في فعـل ذلـك. ونشـدِّد علـى وجـوب أن تكـون أيُّ      

اماتنا بمقتضى القانون الدولي. ونعتزم المضـي في  خذ لمكافحة الإرهاب ممتثلةً لجميع التزتَّتدابير تُ
تعزيز التعاون الدولي على وقف الاستغلال المنهجي لأعداد كبيرة مـن الأفـراد الـذين يُكرَهـون     

  ويُقسَرون على العيش تحت وطأة التعدي والمهانة. ولذلك نسعى جاهدين إلى:
تطـوير قـدرات نظـم     تعزيز وتوطيد التعاون الدولي والإقليمـي علـى المضـي في     (أ)  

العدالــة الجنائيــة الوطنيــة، بوســائل منــها بــذل جهــود لتحــديث التشــريعات الوطنيــة وتــدعيمها   
حسب الاقتضاء، وكذلك الاشتراك معاً في تدريب مـوظفي أجهـزة العدالـة الجنائيـة في بلـداننا      

ــة تُ       ــة وفعَّال ــة قوي ــز نشــوء ســلطات مركزي ــاراتهم، خصوصــاً مــن أجــل تعزي ــاء بمه عــنى والارتق
بالتعــاون الــدولي في المســائل الجنائيــة، بمــا في ذلــك في مجــال تســليم المطلــوبين وتبــادل المســاعدة 
القانونيــة ونقــل الإجــراءات الجنائيــة ونقــل الأشــخاص المحكــوم علــيهم؛ وإبــرام اتفاقــات تعــاون 

ن ثنائية وإقليمية عند الاقتضاء، ومواصلة إنشاء شبكات متخصِّصة تضم سـلطات إنفـاذ القـانو   
ــدفاع ومقــدمي المســاعدة       ــة والقضــاة ومحــامي ال ــات العام ــة وأعضــاء النياب والســلطات المركزي
القانونية، من أجل تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والخبرات الفنية، بوسائل تشـمل، عنـد   
ــين          ــن أجــل تطــوير الاتصــال المباشــر ب ــة، م ــرويج لإنشــاء شــبكة افتراضــية عالمي الاقتضــاء، الت

لمختصة، حيثما أمكن ذلك، تعزيـزاً لتقاسـم المعلومـات وتبـادل المسـاعدة القانونيـة،       السلطات ا
  باستخدام منصات المعلومات والاتصالات على أفضل وجه؛

مواصـلة دعــم تنفيـذ بــرامج بنـاء القــدرات، وتـدريب مــوظفي أجهـزة العدالــة        (ب)  
فـق مـع حقـوق الإنسـان     الجنائية على منع ومكافحة الإرهاب بكـل أشـكاله ومظـاهره، بمـا يتوا    

وحرياتــه الأساســية، وعلــى نحــو يشــمل التعــاون الــدولي في المســائل الجنائيــة وتمويــل الإرهــاب   
واستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية وتدمير الإرهابيين للتراث الثقـافي والاختطـاف للحصـول    
ــى انتشــار          ــتي تســاعد عل ــى معالجــة الظــروف ال ــزاز، وكــذلك عل ــرض الابت ــة أو بغ ــى فدي  عل
الإرهاب؛ والتعاون على استبانة مجالات مناسـبة للعمـل المشـترك، وكـذلك علـى معالجـة تلـك        
المجــالات ومواصــلة تحليلــها، بوســائل منــها تبــادل المعلومــات وتقاسُــم التجــارب والممارســات    
الفضلى على نحو فعَّال، من أجل مواجهة مـا يوجـد في بعـض الأحيـان مـن صـلات متناميـة أو        

يمـة المنظَّمـة عـبر الوطنيـة والأنشـطة غـير المشـروعة المتصـلة بالمخـدِّرات وأنشـطة           محتملة بين الجر
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غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغية تعزيز ما تتخذه نظم العدالة الجنائيـة مـن تـدابير للتصـدي     
  لتلك الجرائم؛

اعتماد تدابير فعَّالة، على الصعيدين الوطني والدولي، تهدف إلى الحيلولـة دون    (ج)  
  تفاع الجماعات الإرهابية بمبالغ الفدية؛ان

توطيد التعاون علـى الصـعيد الـدولي والإقليمـي ودون الإقليمـي والثنـائي مـن          (د)  
ــز تقاســم المعلومــات       ــها تعزي أجــل مواجهــة خطــر المقــاتلين الإرهــابيين الأجانــب، بوســائل من

وأنشــطة بنــاء  العملياتيــة في الوقــت المناســب وتقــديم الــدعم اللوجســتي، حســب الاقتضــاء،        
القدرات، كتلك التي يوفِّرها مكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة، بهـدف تقاسـم       
ــع        ــب، ومن ــابيين الأجان ــاتلين الإره ــة أولئــك المق ــد هوي واعتمــاد الممارســات الفضــلى في تحدي

هم؛ سفرهم من الدول الأعضاء أو إليها أو عبرها، ومنع تمويلهم وحشـدهم وتجنيـدهم وتنظـيم   
ومواجهة التطرُّف المقترن بالعنف ونشر الأفكـار الراديكاليـة الجانحـة إلى العنـف، اللـذين يمكـن       
ــات       ــة التوجُّهـ ــرامج لمكافحـ ــذ بـ ــة إلى تنفيـ ــا الراميـ ــز جهودنـ ــاب؛ وتعزيـ ــيا إلى الإرهـ أن يفضـ

و شـخص يشـارك في تمويـل أفعـال إرهابيـة أ      الراديكالية، والعمل على أن يقـدَّم إلى العدالـة أيُّ  
التخطــيط أو الإعــداد لهــا أو ارتكابهــا أو دعمهــا، امتثــالاً للالتزامــات الــتي يقضــي بهــا القــانون    

  الدولي، وكذلك أحكام القانون الداخلي المنطبقة؛
تنفيذ تدابير فعَّالة لكشف ومنع ومكافحة الفساد، وكـذلك نقـل الموجـودات      (ه)  

اون الـدولي والمسـاعدة المقدَّمـة إلى الـدول     المتأتية من الفساد إلى الخارج وغسلها؛ وتـدعيم التع ـ 
الأعضاء في مجال التعرُّف على تلك الموجودات وتجميدها أو حجزهـا، وكـذلك اسـتردادها أو    
إعادتهــا، وفقــاً لأحكــام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وخصوصــاً فصــلها الخــامس؛   

تحسـين تبـادل المسـاعدة القانونيـة     والعمل في هذا الصدد على مواصلة مناقشة طرائـق مبتكـرة ل  
من أجل تسريع إجراءات استرداد الموجودات وزيادة فرص نجاحهـا، مـع الاسـتفادة أيضـاً مـن      
التجارب والمعـارف المكتسـبة مـن خـلال تنفيـذ مبـادرة اسـترداد الموجـودات المسـروقة، التابعـة           

  لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة والبنك الدولي؛
ــة غــير المشــروعة،       (و)   ــدفُّقات المالي اســتحداث اســتراتيجيات لمنــع ومكافحــة جميــع الت

وتأكيد الحاجة العاجلة إلى اعتماد تدابير أنجع لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بما فيهـا الاحتيـال،   
  ؛وكذلك الجرائم الضريبية وجرائم الشركات، خصوصاً في جوانبها عبر الوطنية ذات الصلة

تدعيم الإجراءات القائمـة، أو اعتمـاد إجـراءات جديـدة عنـد الاقتضـاء، لمنـع          (ز)  
غســل الأمـــوال ومكافحتـــه علــى نحـــو أنجـــع، وتعزيـــز التــدابير الراميـــة إلى كشـــف العائـــدات    
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الإجرامية، بما فيها الأموال وسائر الموجودات التي لا يُعرَف منشـؤها والـتي توجـد في مـلاذات     
تلـــك الأمـــوال والموجـــودات وتجميـــدها وحجزهـــا واســـتردادها، بغـــرض  آمنـــة، واقتفـــاء أثـــر 

مصادرتها في نهاية المطاف، بما في ذلك مصادرتها بدون الاستناد إلى إدانة، عنـد الاقتضـاء، وبمـا    
  يتوافق مع القانون الداخلي، وضماناً لشفافية التصرُّف في العائدات المصادرة؛

ــات مناســبة لإد    (ح)   ــذ آلي دة أو المحجــوزة أو ارة الموجــودات المجمَّ ــاســتحداث وتنفي
المصادرة الـتي هـي عائـدات إجراميـة وللحفـاظ علـى قيمـة تلـك الموجـودات وحالتـها، وكـذلك            
توطيد التعاون الدولي في المسائل الجنائية واستكشاف سُبل تقديم الدول، بعضها إلى بعض، قدراً 

  تي تستهدف مصادرة تلك الموجودات؛مماثلاً من العون في الإجراءات المدنية والإدارية ال
اتِّخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة الاتِّجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مـع    (ط)  

حماية الضحايا وأولئك الذين كانوا هدفاً لهـذين النـوعين مـن الجـرائم، باتِّخـاذ كـل مـا يلـزم مـن          
ة، حسـب الاقتضـاء، وتوطيـد    خطوات قانونيـة وإداريـة وفقـاً لأحكـام البروتوكـولين ذوي الصـل      

ــائي         ــاون الثن ــق التع ــوطني، وكــذلك توثي ــى الصــعيد ال ــاون والتنســيق فيمــا بــين الأجهــزة عل التع
  والإقليمي والمتعدِّد الأطراف؛

النظر في القيام، بالتزامن مع التحرِّي عن الجرائم المتعلقـة بالاتِّجـار بالأشـخاص      (ي)  
رِّيات مالية بهدف اقتفاء وتجميد ومصـادرة العائـدات   وتهريب المهاجرين وملاحقة مرتكبيها، بتح

المتأتية من تلك الجرائم، وفي اعتبار تلك الأفعال جرائم أصلية ممهِّدة لغسل الأموال، وكـذلك في  
  تعزيز التنسيق وتقاسم المعلومات بين الأجهزة ذات الصلة؛

ع ومكافحـة صـنع   القيام، حسب الاقتضاء، باسـتحداث واعتمـاد تـدابير فعَّالـة لمن ـ      (ك)  
الأســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناتهــا والــذخيرة، وكــذلك المتفجــرات، والاتِّجــار بهــا بصــورة غــير 
مشــروعة، بوســائل منــها تنظــيم حمــلات توعيــة تهــدف إلى القضــاء علــى الاســتخدام غــير المشــروع  

بروتوكـول  للأسلحة النارية وصنع المتفجرات بصورة غير مشروعة؛ وتشـجيع الـدول الأطـراف في    
مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والـذخيرة والاتِّجـار بهـا بصـورة غـير مشـروعة،       

علـى تـدعيم تنفيـذ ذلـك      )٢٣(المكمِّل لاتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظَّمـة عـبر الوطنيـة،       
ها تكنولوجيات الوسـم وحفـظ   البروتوكول بوسائل منها النظر في استخدام الأدوات المتاحة، بما في

الســجلات، تســهيلاً لاقتفــاء أثــر الأســلحة الناريــة، وكــذلك أجزائهــا ومكوِّناتهــا والــذخيرة حيثمــا   
أمكن ذلك، من أجل تعزيز التحقيقات الجنائية في جرائم الاتِّجار غير المشـروع بالأسـلحة الناريـة؛    

لأسـلحة الصـغيرة والأسـلحة الخفيفـة بكـل      ودعم تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتِّجـار غـير المشـروع با   
───────────────── 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦د لَّالمرجع نفسه، المج  )٢٣(



E/2015/30 
E/CN.15/2015/19 

16 V.15-04068 

 

والتنويه بما قدَّمته الصكوك الموجودة بشـأن هـذه    )٢٤(جوانبه ومكافحة ذلك الاتِّجار والقضاء عليه؛
  المسألة، وبشأن المسائل المتصلة بها، من مساهمات على الصعيدين الإقليمي والدولي؛

رات العالميـة، بالاسـتناد إلى مبـدأ    تكثيف جهودنا الرامية إلى معالجـة مشـكلة المخـدِّ     (ل)  
المسؤولية العامة والمشتركة وباتِّباع نهج شـامل ومتـوازن، بوسـائل منـها تعزيـز فعاليـة التعـاون الثنـائي         
والإقليمي والدولي فيما بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القـانون، مـن أجـل مكافحـة ضـلوع      

دِّرات والاتِّجار به بصورة غير مشروعة وما يتصـل بـذلك   الجماعات الإجرامية المنظَّمة في إنتاج المخ
  من أنشطة إجرامية، واتِّخاذ خطوات للحدِّ من العنف المصاحب للاتِّجار بالمخدِّرات؛

مواصلة استكشاف جميع الخيارات المتعلقة بإنشاء آلية أو آليات ملائمة وفعَّالـة    (م)  
دة لمكافحــة الجريمــة المنظَّمــة عــبر الوطنيــة علــى  لمســاعدة مــؤتمر الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتح ــ

  استعراض تنفيذ تلك الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها على نحو فعَّال وناجع؛
دعـوة الــدول الأعضــاء إلى الاسـتفادة مــن معاهــدات الأمـم المتحــدة النموذجيــة      (ن)  

ات مع دول أخرى، واضعةً في بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية عند النظر في صوغ اتفاق
اعتبارها قيمة تلك المعاهدات كأدوات مهمة للنهوض بالتعاون الدولي، ودعوة لجنة منـع الجريمـة   
والعدالة الجنائية إلى مواصلة مبادرتها الرامية إلى استبانة معاهدات الأمـم المتحـدة النموذجيـة الـتي     

  ردة من الدول الأعضاء.قد تحتاج إلى تحديث، بالاستناد إلى المساهمات الوا
نسعى إلى التكفُّل بأن تصبح منافع التقدُّم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولـوجي    - ٩  

قوة إيجابية تعزِّز جهودنا الراميـة إلى منـع ومكافحـة أشـكال الإجـرام الجديـدة والمسـتجدة. ونـدرك         
رائم مـن أخطـار مسـتجدة    مسؤوليتنا المتمثلة في التصدِّي على النحـو المناسـب لمـا تطرحـه تلـك الج ـ     

  وناشئة. ولذلك نسعى جاهدين إلى:
استحداث وتنفيذ تدابير مضادة شاملة علـى صـعيد منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة،         (أ)  

تشــمل تــدعيم قــدرات أجهزتنــا القضــائية ومؤسســاتنا المعنيــة بإنفــاذ القــانون؛ والقيــام عنــد الاقتضــاء  
ومكافحـة أشـكال الإجـرام الجديـدة والمسـتجدة والمتطـوِّرة علـى        باعتماد تدابير تشريعية وإدارية لمنع 

الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، آخذين بعين الاعتبار نطاق انطباق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
  الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية فيما يخص "الجرائم الخطيرة"، وذلك بما يتوافق مع التشريعات الوطنية؛

شاف تدابير خاصة تهدف إلى توفير بيئـة سـيبرانية آمنـة ومتينـة؛ وإلى منـع      استك  (ب)  
ومكافحــة الأنشــطة الإجراميــة الــتي تنفَّــذ عــبر الإنترنــت، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص لســرقة الهويــة  

───────────────── 

ع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بكل جوانبه، غير المشرو تِّجارتقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالا  )٢٤(
  .٢٤)، الفصل الرابع، الفقرة A/CONF.192/15( ٢٠٠١تموز/يوليه  ٢٠‐ ٩نيويورك، 
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والتجنيد لغرض الاتِّجار بالأشخاص ولحمايـة الأطفـال مـن الاسـتغلال والتعـدِّي عـبر الإنترنـت؛        
أجهزة إنفاذ القانون على الصعيدين الوطني والدولي، لأغراض منها التعـرُّف   وتوطيد التعاون بين

على الضحايا وحمايتهم بوسـائل منـها إزالـة المـواد الإباحيـة المتعلقـة بالأطفـال، وخصوصـاً صـور          
التعدِّي الجنسي على الأطفال، مـن الإنترنـت؛ وتعزيـز أمـن الشـبكات الحاسـوبية وصـون سـلامة         

الصلة؛ والسعي إلى تقديم مساعدة تقنية طويلة الأمـد وخـدمات لبنـاء قـدرات      البنى التحتية ذات
السلطات الوطنية من أجل تدعيم قدرتها على التصدِّي للجرائم السيبرانية، بما في ذلـك منـع كـل    
أشــكال تلــك الجــرائم وكشــفها والتحــرِّي عنــها وملاحقــة مرتكبيهــا. وننــوِّه، إلى جانــب ذلــك، 

الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعـني بـإجراء دراسـة شـاملة عـن مشـكلة        بأنشطة فريق الخبراء
الجريمــة الســيبرانية وتــدابير التصــدِّي لهــا مــن جانــب الــدول الأعضــاء والمجتمــع الــدولي والقطــاع    
الخاص؛ وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيـة إلى النظـر في إصـدار توصـية بـأن يواصـل فريـق        

ــة والممارســات الفضــلى      الخــبراء، مســتنِد  ــات عــن التشــريعات الوطني ــادل المعلوم ــه، تب اً إلى عمل
والمساعدة التقنية والتعاون الدولي، بغية دراسة الخيارات المتاحة لتـدعيم التـدابير القانونيـة أو غـير     

بير القانونية المتخذة حاليا على الصعيدين الوطني والدولي لمواجهة الجريمـة السـيبرانية واقتـراح تـدا    
  جديدة لهذا الغرض؛

تــدعيم وتنفيــذ تــدابير شــاملة في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة مــن أجــل     (ج)  
التصدِّي للاتِّجار غـير المشـروع بالممتلكـات الثقافيـة، بغيـة تـوفير أوسـع قـدر ممكـن مـن التعـاون            

راميـة إلى مكافحـة   الدولي على التصدِّي لتلك الجريمة؛ ومراجعـة وتـدعيم التشـريعات الداخليـة ال    
الاتِّجــار بالممتلكــات الثقافيــة، حيثمــا اقتضــى الأمــر، بمــا يتوافــق مــع التزاماتنــا بمقتضــى الصــكوك 
الدولية، بما فيها، حسب الاقتضاء، الاتفاقية المتعلقة بالوسائل التي تسـتخدم لحظـر ومنـع اسـتيراد     

، ومــع مراعــاة ١٩٧٠عــام ل )٢٥(وتصــدير ونقــل ملكيــة الممتلكــات الثقافيــة بطرائــق غــير مشــروعة
ــق بالاتِّجــار           ــا يتعل ــة فيم ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــدابير من ــة بشــأن ت ــة الدولي ــادئ التوجيهي المب

ومواصــلة جمــع وتقاســم المعلومــات   )٢٦(بالممتلكــات الثقافيــة ومــا يتصــل بــه مــن جــرائم أخــرى؛  
لاتِّجـار الـذي تَضـلُع فيـه     والبيانات الإحصائية عن الاتِّجار بالممتلكات الثقافية، وخصوصـاً عـن ا  

جماعات إجرامية منظَّمة أو تنظيمات إرهابية؛ ومواصلة النظر في إمكانية الاستفادة مـن المعاهـدة   
 )٢٧(،النموذجية لمنع جرائم انتهاك التـراث الثقـافي للشـعوب المـوروث في شـكل ممتلكـات منقولـة       

───────────────── 

  .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣د لَّ، المجمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢٥(
 .٦٩/١٩٦مرفق قرار الجمعية العامة   )٢٦(

أيلول/سبتمبر  ٧ ‐آب/أغسطس  ٢٧نع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لم  )٢٧(
)، الفصل الأول، A.91.IV.2(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  العامة الأمانة من إعداد: تقرير ١٩٩٠
 ، المرفق.١-الباب باء
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مكانية إدخال تحسينات عليها، بالتعاون والمعايير والقواعد الدولية الموجودة في هذا الميدان، وفي إ
الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة والمنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة وسـائر       

  المنظمات الدولية المختصة، ضماناً لتنسيق الجهود في سبيل الوفاء بولاية كل منها؛
الحضــرية وغيرهــا مــن  إجــراء مزيــد مــن البحــوث حــول الصــلات بــين الجريمــة    (د)  

مظاهر الجريمة المنظَّمة في بعض البلدان والمناطق، بما فيها الجرائم التي ترتكبها العصابات، وتبـادل  
ــة، وكــذلك         ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــة لمن ــرامج وسياســات فعَّال ــذ ب الخــبرات المكتســبة في تنفي

ول الأعضـاء وبينـها وبـين المنظمـات     المعلومات المتعلقة بتلك البرامج والسياسـات، فيمـا بـين الـد    
الدولية والإقليمية ذات الصلة، من أجل معالجة تأثير الجريمة الحضرية والعنف المرتبط بالعصـابات  

نـة، مـن خـلال نهـوج مبتكـرة تعـزِّز إشـراك جميـع فئـات المجتمـع           على فئات سـكانية وأمـاكن معيَّ  
  الشباب في المجتمع؛وتزيد من فرص العمل وتسهِّل إعادة إدماج المراهقين و

اعتماد تدابير فعَّالة لمنع ومكافحـة المشـكلة الخطـيرة المتمثِّلـة في الجـرائم الـتي تـؤثِّر          (ه)  
على البيئة، مثل الاتِّجار بالأحياء البرية، بما فيها النباتات والحيوانات المحمية باتفاقية التجارة الدوليـة  

والخشـب والمنتجـات الخشـبية والنفايـات      )٢٨(ة بـالانقراض، بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهدَّد
ــاء       ــدولي وبن ــدعيم التشــريعات والتعــاون ال الخطــرة، وكــذلك الصــيد غــير المشــروع، مــن خــلال ت
القدرات وتدابير العدالة الجنائية وجهود إنفاذ القانون التي تسـتهدف، ضـمن جملـة أمـور، التصـدِّي      

  والفساد وغسل الأموال المرتبطة بذلك النوع من الجرائم؛ لأنشطة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
ضــمان امــتلاك مؤسســاتنا المعنيــة بإنفــاذ القــانون والعدالــة الجنائيــة مــا يلــزم مــن   (و)  

دراية فنية وقدرات تقنية لمواجهة أشكال الإجـرام الجديـدة والمسـتجدة هـذه، في تعـاون وتنسـيق       
  بالدعم المالي والهيكلي اللازم؛وثيقين فيما بينها، وتزويد تلك المؤسسات 

تحليـل وتبـادل المعلومـات والممارسـات المتعلقـة بأشـكال ناشـئة أخـرى          ةمواصل  (ز)  
للجريمة المنظَّمة عبر الوطنية ذات تأثيرات متباينة على الصـعيدين الإقليمـي والعـالمي، بهـدف منـع      

تشــمل هــذه الأشــكال،  الجريمــة ومكافحتــها علــى نحــو أنجــع وتــدعيم ســيادة القــانون. ويمكــن أن
حسب مقتضى الحال، تهريب البترول ومشتقاته، والاتِّجار بالمعادن والأحجار الثمينة، والتعـدين  
ــلع ذات العلامــات التجاريــة، والاتِّجــار بأعضــاء الإنســان ودَمِــه          ــير المشــروع، وتزييــف الس غ

  )٢٩(وأنسجته، والقرصنة والجرائم المنظَّمة عبر الوطنية المرتكبة في البحر.

───────────────── 

  .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣د لَّ، المجمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢٨(
 .٢٢/٦بما عرَّفتها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في قرارها حس  )٢٩(
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نــدعم اســتحداث وتنفيــذ عمليــة تشــاورية وتشــاركية في مجــال منــع الجريمــة           - ١٠  
والعدالة الجنائية من أجل إشراك جميع أعضاء المجتمع، بمن فيهم أولئك المعرَّضـون لخطـر الإجـرام    

واستثارة ثقة الناس في نظم العدالـة الجنائيـة. ونـدرك     والإيذاء، لجعل جهودنا الوقائية أكثر فعاليةً
دورنا القيادي ومسؤوليتنا على جميـع المسـتويات في مجـال اسـتحداث وتنفيـذ اسـتراتيجيات لمنـع        
الجريمة وسياسات للعدالة الجنائية على الصعيدين الـوطني ودون الـوطني. ونـدرك أيضـاً أنَّ تعزيـز      

المجتمـع   فعالية تلك الاستراتيجيات واتِّسامها بالإنصاف يتطلَّب منا اتِّخـاذ تـدابير لضـمان إسـهام    
المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما فيها شـبكة المعاهـد المنتسـبة إلى برنـامج الأمـم      
ــة ذات      ــة، وكــذلك وســائط الإعــلام وســائر الجهــات المعني ــة الجنائي المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدال

  يلي:  المصلحة، في صوغ وتنفيذ سياسات منع الجريمة. ولذلك نسعى إلى ما
 -تخطـــيط وتنفيــــذ سياســـات وبــــرامج شـــاملة تعــــزز التنميـــة الاجتماعيــــة       (أ)  

الاقتصادية، مع التركيز على منع الجريمة، بما فيها الجريمة الحضـرية والعنـف، وتقـديم الـدعم إلى     
ــرض، خصوصــاً مــن خــلال تبــادل           ــة لهــذا الغ ــاعيها المبذول ــدول الأعضــاء الأخــرى في مس ال

لسياسـات والـبرامج الـتي نجحـت في الحـدِّ مـن الإجـرام        التجارب والمعلومات ذات الصـلة عـن ا  
  والعنف من خلال السياسات الاجتماعية؛

ــة لتوصــيل القــيم الأساســية، تســتند إلى ســيادة القــانون،      (ب)   ــرامج توعي اســتحداث ب
وتُدعَم ببرامج تثقيفية، وتُشـفَع بسياسـات اقتصـادية واجتماعيـة تعـزِّز المسـاواة والتضـامن والعـدل،         

  العون إلى الشباب بغية الاستفادة منهم كعناصر مساعدة على التغيير الإيجابي؛ومد يد 
التــرويج لثقافــة عِمادُهــا الامتثــال للقــانون تقــوم علــى حمايــة حقــوق الإنســان    (ج)  

وســيادة القــانون وتراعــي في الوقــت نفســه الهويــة الثقافيــة، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص للأطفــال   
المــدني، وتكثيــف جهودنــا وتــدابيرنا الوقائيــة الــتي تســتهدف  والشــباب، والتمــاس دعــم المجتمــع

الأسر والمدارس والمؤسسـات الدينيـة والثقافيـة والمنظمـات المجتمعيـة والقطـاع الخـاص وتسـتغل         
  كامل إمكاناتها من أجل معالجة الأسباب الجذرية الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة الإجرام؛

ــن  (د)   ــرويج لإدارة الـ ــ التـ ــوار وآليـــات   زاع الاجتمـ ــويته مـــن خـــلال الحـ اعي وتسـ
المشاركة المجتمعية، بوسـائل منـها توعيـة النـاس ومنـع الإيـذاء وزيـادة التعـاون بـين عامـة النـاس            

  والسلطات المختصة والجمعيات الأهلية وتشجيع العدالة التصالحية؛
تعزيــز ثقــة النــاس في نظــم العدالــة الجنائيــة مــن خــلال منــع الفســاد والتــرويج     (ه)  

ماية حقوق الإنسان، وكذلك تعزيز الكفاءة المهنية والرقابة في جميع قطاعـات نظـام العدالـة    لح
  الجنائية، مما يكفل تيسُّر الوصول إليه وتلبيته لاحتياجات جميع الأفراد وحقوقهم؛
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استكشاف إمكانية استخدام تكنولوجيات المعلومـات والاتصـالات التقليديـة      (و)  
وبرامج لتدعيم نظم منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، لأغـراض منـها      والجديدة في صوغ سياسات

  استبانة المسائل المتعلقة بسلامة الناس وتعزيز مشاركتهم؛
ــة      (ز)   ــة في مجــال منــع الجريمــة والعدال التــرويج لتحســين نظــم الحكومــة الإلكتروني

ــات الج      ــاس، وتشــجيع اســتخدام التكنولوجي ــز مشــاركة الن ــة تعزي ــة، بغي ــدة لتســهيل  الجنائي دي
التعاون وإقامة الشراكات بين أفراد الشرطة والمجتمعات المحلية الـتي يخـدمونها، وكـذلك تقاسُـم     

  الممارسات الجيدة وتبادل المعلومات عن الخفارة المجتمعية؛
تــدعيم الشــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص في مجــال منــع ومكافحــة           (ح)  

  الإجرام بكل أشكاله ومظاهره؛
لتكفُّل بأن يكون الاطلاع على محتوى القانون متيسِّراً لعامـة النـاس، وتعزيـز    ا  (ط)  

  شفافية المحاكمات الجنائية حسبما يكون مناسباً؛
إرساء ممارسات وتدابير لتشجيع الناس، لا سـيما الضـحايا، علـى التبليـغ عـن        (ي)  

رسات والتـدابير الموجـودة   الحوادث الإجرامية والفساد ومتابعة ما يجري بشأنها، أو تدعيم المما
  بهذا الشأن، واستحداث وتنفيذ تدابير لحماية المبلِّغين والشهود؛

النظر في التشارك مع المبادرات المجتمعية ودعمها، وتعزيـز مشـاركة المـواطنين      (ك)  
بصــورة فعَّالــة في ضــمان سُــبل الوصــول إلى العدالــة للجميــع، بمــا في ذلــك وعــيهم بحقــوقهم،     

في منع الجريمة ومعاملة الجناة، بوسـائل منـها تـوفير فـرص للخدمـة المجتمعيـة        وكذلك إشراكهم
ودعــم إعــادة إدمــاج الجنــاة في المجتمــع وإعــادة تأهيلــهم؛ والعمــل في هــذا الشــأن علــى تشــجيع 
تقاسُم الممارسات الفضلى وتبادل المعلومات عن سياسات وبرامج إعادة الإدمـاج الاجتمـاعي   

  ل بذلك من شراكات بين القطاعين العام والخاص؛صا يتَّذات الصلة وعمَّ
تشجيع مشاركة القطـاع الخـاص الفعَّالـة في منـع الجريمـة، وكـذلك في بـرامج          (ل)  

الإشراك الاجتماعي ومخططات تعزيز فرص الحصـول علـى عمـل أمـام أفـراد المجتمـع الضـعفاء،        
  بما فيهم الضحايا والمطلَق سراحهم من السجون؛

قـــدرات اللازمـــة لدراســـة ظـــاهرة الإجـــرام، وكـــذلك علـــوم بنـــاء وصـــون ال  (م)  
الاســتدلال الجنــائي وإصــلاح الجــانحين، والاســتفادة مــن الخــبرات العلميــة المعاصــرة في صــوغ    

  السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة وتنفيذها.
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إذ نواصل جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان وتعزيـز    -١١  
عاون الدولي والتمسُّك بسيادة القانون والتكفُّل بأن تكون نظمنا المعنية بمنع الجريمة والعدالـة  الت

ــة وجــود سياســات        ــة ومنصــفة وإنســانية وخاضــعة للمســاءلة، نؤكــد مجــدَّداً أهمي ــة فعَّال الجنائي
لقـدرات.  وبرامج وافية بالغرض وطويلة الأمد ومستدامة وفعَّالة لتقديم المساعدة التقنيـة وبنـاء ا  

  ولذلك، نسعى جاهدين إلى:
مواصلة تقديم تمويل كافٍ وثابت وقابل للتنبؤ به دعماً لصوغ وتنفيـذ بـرامج     (أ)  

فعَّالة لمنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره، بناءً على طلب الدول الأعضاء، واسـتناداً  
كتــب الأمــم المتحــدة المعــني  إلى تقيــيم لاحتياجاتهــا وأولوياتهــا الخاصــة، بالتعــاون الوثيــق مــع م  

  بالمخدِّرات والجريمة؛
دعــوة مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة وشــبكة المعاهــد           (ب)  

المنتسبة إلى برنامج الأمم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة وجميـع كيانـات الأمـم المتحـدة          
تواصــل، لــدى أداء مهــام ولايتــها، التنســيق والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصــلة إلى أن 

والتعاون مع الدول الأعضاء من أجـل اتِّخـاذ تـدابير فعَّالـة للتصـدي للتحـدِّيات المواجَهـة علـى         
الصــعيد الــوطني والإقليمــي والعــالمي، وكــذلك تــدعيم فعاليــة مشــاركة النــاس في شــؤون منــع    

  ت وصوغ البرامج وتنفيذها.الجريمة والعدالة الجنائية، بوسائل منها إعداد الدراسا
شـريكاً   نؤكِّد مجدَّداً أنَّ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمـة يظـلُّ    -١٢  

  أساسيا لتحقيق تطلعاتنا في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولتنفيذ أحكام هذا الإعلان.
ان لاستضـافة مـؤتمر الأمـم    نرحِّب مع التقدير بالعرض المقدَّم من حكومة الياب ـ  -١٣  

  .٢٠٢٠المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيُعقد في عام 
نعرب عن امتناننا العميق لقطر، شعباً وحكومةً، لمـا أبدتـه مـن حفـاوة وكـرم        -١٤  

  ضيافة، وما وفَّرته للمؤتمر الثالث عشر من مرافق ممتازة.
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    مشروع القرار الثاني
     عد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)قوا

 ،إنَّ الجمعية العامة  

بالمقاصد الرئيسية للأمم المتحدة المبيَّنة في ديباجة ميثاقها، وفي الإعلان  إذ تسترشد    
وإذ يحدوها التصميم على أن تؤكِّد من جديد الإيمان بحقوق  )٣٠(العالمي لحقوق الإنسان،

الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدْره، دونما تمييز أيا كان نوعه، وبما للرجال والنساء 
والأمم، كبيرها وصغيرها، من حقوق متساوية، وعلى أن تهيِّئ الظروف التي يمكن في ظلِّها 
الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون 

ولي، وعلى أن تعمل على تحقيق التقدُّم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة في جوٍّ من الد
  الحرِّية أفسح،

جميعَ المعايير والقواعد في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية التي وُضعت وإذ تستذكر   
و أوصت بها، أو بناءً على طلب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية واعتمدتها الجمعية العامة أ

اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، وإذ تسلِّم بأنَّ الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان هو المصدر الذي تُستَلهم منه معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع 

 الجريمة والعدالة الجنائية،

توليه الأمم المتحدة منذ أمد طويل لإضفاء الاهتمامَ الذي  عينيها نصب وإذ تضع  
الطابع الإنساني على العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، وتشدِّد على الأهمية الأساسية 

  لحقوق الإنسان في الإدارة اليومية لشؤون العدالة الجنائية ومنع الجريمة، 
كانت دائماً هي المعايير  )٣١(أنَّ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تُدرك وإذ  

الدنيا المعترف بها عالميا لاحتجاز السجناء، وأنَّ لهذه القواعد قيمةً وتأثيراً كبيرين إذ يُسترشَد 
بها في تطوير القوانين والسياسات والممارسات الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية منذ أن 

  ،١٩٥٥المجرمين في عام اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة 
أنَّ الدول الأعضاء قد سلَّمت، في إعلان سلفادور بشأن  وإذ تضع في اعتبارها  

الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحدِّيات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطوُّرها 
───────────────── 

  ).٣-ألف (د ٢١٧ الجمعية العامة قرار  )٣٠(
(منشورات الأمم المتحدة،  صكوك عالمية، المجلَّد الأول (الجزء الأول)، حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية  )٣١(

  .٣٤اء، الرقم )، الباب يA.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)رقم المبيع 
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ع للمساءلة ويراعي بأنَّ إرساء نظام عدالة جنائية فعَّال ومنصف يخض )٣٢(في عالم متغيِّر،
الاعتبارات الإنسانية ينبغي أن يستند إلى الالتزام بتعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق إقامة 
العدل ومنع الجريمة ومكافحتها، وأقرَّت بقيمة وتأثير معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة 

مجال منع   ت وبرامج وطنية فيبمنع الجريمة والعدالة الجنائية في وضع وتنفيذ سياسات وإجراءا
  الجريمة والعدالة الجنائية،

على القانون  ١٩٥٥التطوُّر التدريجي الذي طرأ منذ عام  وإذ تأخذ في الحسبان  
الدولي المتعلق بمعاملة السجناء، بما في ذلك الصكوك الدولية كالعهد الدولي الخاص 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعهد الدولي الخاص ب )٣٣(المدنية والسياسية،  بالحقوق
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  واتفاقية  )٣٣(والثقافية،

  )٣٥(والبروتوكول الاختياري الملحق بها، )٣٤(اللاإنسانية أو المهينة،
ية المتصلة معاييرَ الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائوإذ تستذكر   

سيما إجراءات التنفيذ  ، ولا١٩٥٥بمعاملة السجناء وبدائل السجن التي اعتُمدت منذ عام 
ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع  )٣٦(الفعَّال للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،

الأساسية  والمبادئ )٣٧(الأشخاص الذين يتعرَّضون لأيِّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن،
وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد  )٣٨(لمعاملة السجناء،

  )٤٠(والمبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية، )٣٩(طوكيو)،
علق بحالة فيما يتالحاجة إلى التحلِّي باليقظة لدى إقامة العدل  وإذ تضع نصب عينيها  

الأطفال والأحداث والنساء على وجه التحديد، وبخاصة عندما يكونون مجرَّدين من حرِّيتهم، 
على النحو الذي تدعو إليه قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء 

───────────────── 

  .٦٥/٢٣٠ الجمعية العامة مرفق قرار  )٣٢(
 ).٢١-ألف (د ٢٢٠٠انظر مرفق القرار   )٣٣(

  .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥د لَّ، المجمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٣٤(
 .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥د المرجع نفسه، المجلَّ  )٣٥(

 .١٩٨٤/٤٧مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )٣٦(

 .٤٣/١٧٣ الجمعية العامة مرفق قرار  )٣٧(

 .٤٥/١١١قرار الجمعية العامة مرفق   )٣٨(

 .٤٥/١١٠قرار الجمعية العامة مرفق   )٣٩(

 .٢٠٠٢/١٢مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )٤٠(
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ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث  )٤١((قواعد بكين)،الأحداث 
وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجرَّدين من  )٤٢(رياض التوجيهية)،ال (مبادئ
وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات  )٤٣(حرِّيتهم،
  )٤٤(بانكوك)،  (قواعد

ية معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائوإذ تستذكر     
م المزيد من التوجيهات بشأن معاملة السجناء، بما في ذلك والتي تقدِّ ١٩٥٥المعتمدة منذ عام 

ومبادئ آداب مهنة الطب  )٤٥(فين بإنفاذ القوانين،لَّمدونة قواعد السلوك للموظفين المك
ب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين ولا سيما الأطباء في حماية السجناء والمحتجزين من التعذي

والمبادئ الأساسية  )٤٦(وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
 )٤٧(فين بإنفاذ القوانين،بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلَّ

عاملة أو والمبادئ المتعلقة بالتقصِّي والتوثيق الفعَّالَيْن بشأن التعذيب وغيره من ضروب الم
ومبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل  )٤٨(العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

  )٤٩(الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية،
المبادئ والمعايير الإقليمية ذات الصلة بمعاملة السجناء، بما فيها المبادئ  وإذ تدرك  

تعلقة بحماية الأشخاص المحرومين من حرِّيتهم في الأمريكتين، والممارسات الفضلى الم
والقواعد الأوروبية المنقَّحة بشأن السجون، وإعلان كمبالا بشأن أحوال السجون في 

───────────────── 

 .٤٠/٣٣قرار الجمعية العامة مرفق   )٤١(

 .٤٥/١١٢قرار الجمعية العامة مرفق  )٤٢(

 .٤٥/١١٣لجمعية العامة قرار امرفق  )٤٣(

 .٦٥/٢٢٩قرار الجمعية العامة مرفق  )٤٤(

 .٣٤/١٦٩قرار الجمعية العامة مرفق  )٤٥(

 .٣٧/١٩٤قرار الجمعية العامة مرفق  )٤٦(

أيلول/سبتمبر  ٧‐آب/أغسطس ٢٧مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، كوبا،  )٤٧(
  )، الفصل الأول، A.91.IV.2(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  العامة عداد الأمانة: تقرير من إ١٩٩٠
 ، المرفق.٢-الباب باء

  .٥٥/٨٩قرار الجمعية العامة مرفق  )٤٨(
 .٦٧/١٨٧قرار الجمعية العامة مرفق  )٤٩(
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والمبادئ التوجيهية  )٥١(وإعلان أروشا بشأن الممارسات الحسنة في السجون، )٥٠(أفريقيا،
  لى المساعدة القانونية في أفريقيا،المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة والحصول ع

والمعنون:  ٢٠١٠كانون الأول/ديسمبر  ٢١المؤرَّخ  ٦٥/٢٣٠قرارها  وإذ تستذكر  
"مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي طلبت فيه إلى لجنة منع 

يا مفتوح العضوية لتبادل المعلومات الجريمة والعدالة الجنائية أن تنشئ فريقَ خبراء حكوميا دول
عن أفضل الممارسات والتشريعات الوطنية والقانون الدولي الساري وعن تنقيح الصيغة 
الحالية لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لتضمينها آخر ما تمَّ التوصُّل 

  إليه في مجال علم الإصلاح وأفضل الممارسات فيه،
 ٢٠١٢كانون الأول/ديسمبر  ٢٠المؤرَّخ  ٦٧/١٨٨قراراتها  تستذكر أيضاًوإذ   

كانون  ١٨المؤرَّخ  ٦٩/١٩٢و ٢٠١٣كانون الأول/ديسمبر  ١٨المؤرَّخ  ٦٨/١٩٠و
، المعنونة "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، ولا سيما القرار ٢٠١٤الأول/ديسمبر 

تقدير بالعمل الذي أنجزه فريق الخبراء بشأن القواعد مع ال الذي أحاطت فيه علماً ٦٨/١٩٠
دت فيه ضرورة بذل الجهود الذي أكَّ ٦٩/١٩٢النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والقرار 

لإنجاز عملية التنقيح، بناءً على التوصيات المقدَّمة في الاجتماعات الثلاثة التي عقدها فريق 
  ،اء من مقترحاتالخبراء وعلى ما قدَّمته الدول الأعض

، قد وضعت في اعتبارها توصيات فريق الخبراء ٦٨/١٩٠أنها، في قرارها وإذ تدرك   
بشأن ما جرى بيانه فيما يتعلق بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء من مسائل وقواعد 

  يراد تنقيحها في المجالات التالية:
؛ ٦من القاعدة  ١بشر (الفقرة احترام كرامة السجناء وقيمتهم المتأصِّلة ك  (أ)  

  )،٦٠من القاعدة  ١؛ والفقرة ٥٩إلى  ٥٧والقواعد 
؛ ٦٢و ٥٢؛ والقاعدتان ٢٦إلى  ٢٢الخدمات الطبية والصحية (القواعد   (ب)  
  )،٧١من القاعدة  ٢والفقرة 
الإجراءات التأديبية والعقاب، بما في ذلك دور الموظفين الطبيين والحبس   (ج)  

  )،٣٢و ٣١و ٢٩و ٢٧مية الطعام (القواعد الانفرادي وخفض ك

───────────────── 

 .١٩٩٧/٣٦مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )٥٠(

 .١٩٩٩/٢٧صادي والاجتماعي مرفق قرار المجلس الاقت )٥١(
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التحقيق في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز وفي أيِّ مظاهر أو مزاعم تشير إلى   (د)  
والقاعدتان  ٧تعذيب السجناء أو معاملتهم أو معاقبتهم بطريقة لاإنسانية أو مهينة (القاعدة 

  مكرَّراً)، ٥٤مكرَّراً و ٤٤المقترحتان 
المستضعفة المحرومة من حرِّيتها ومراعاة احتياجاتها الخاصة، مع حماية الفئات   (ه)  

  )،٧و ٦أخذ البلدان التي لديها ظروف صعبة بعين الاعتبار (القاعدتان 
 ؛٣٥من القاعدة  ١؛ والفقرة ٣٠الحق في الحصول على تمثيل قانوني (القاعدة   (و)  

  )،٩٣؛ و٣٧والقاعدتان 
  )،٥٥و ٣٦اعدتان الشكاوى والتفتيش المستقل (الق  (ز)  
؛ ٨٣؛ و٨٢؛ و٦٢؛ و٢٦إلى  ٢٢استبدال المصطلحات المهجورة (القواعد   (ح)  

  وقواعد أخرى مختلفة)،
  )،٤٧تدريب الموظفين المعنيين على تطبيق القواعد النموذجية الدنيا (القاعدة   (ط)  

على ، تأكيدها أنَّ أيَّ تغييرات ٦٩/١٩٢أنها كرَّرت، في قرارها  وإذ تدرك أيضاً    
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ينبغي ألاَّ تنتقص من أيٍّ من المعايير القائمة، بل 
ينبغي أن تجسِّد آخر ما أُحرِز من تقدُّم في علم الإصلاح والممارسات الجيدة في هذا المجال بما 

  يؤدِّي إلى تعزيز سلامة السجناء وأمنهم وأوضاعهم الإنسانية،
العملية التشاورية المستفيضة التي أسفرت عن توصيات فريق الخبراء،  ذلكوإذ تدرك ك    

مشاورات وهي عملية امتدَّت على مدى خمس سنوات، وتضمَّنت مشاورات أولية تقنية و
خبراء، واجتماعات في فيينا، وبوينس آيرس، وكيب تاون بجنوب أفريقيا، كما تضمَّنت 

لأعضاء من جميع المناطق، بمساعدة ممثِّلي شبكة مشاركة نشيطة وإسهامات من جانب الدول ا
برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرها من كيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك 
مفوَّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب 

أو اللاإنسانية أو المهينة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات  المعاملة أو العقوبة القاسية
والجريمة، والمنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك لجنة الصليب الأحمر الدولية، والوكالات 

صة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، والمنظمات غير المتخصِّ
  براء في مجال العلوم الإصلاحية وحقوق الإنسان،الحكومية وفرادى الخ

والمعنون  ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر  ١٨المؤرَّخ  ٦٩/١٧٢قرارها وإذ تستذكر     
"حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل"، الذي أقرَّت فيه بأهمية المبدأ الذي مفاده أنَّ من 

ع حقوق الإنسان الأخرى الضروري أن تظلَّ حقوق الإنسان غير القابلة للتقييد وجمي
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والحرِّيات الأساسية مكفولة للأشخاص المحرومين من حرِّيتهم إلاَّ في الحالات التي يقتضي 
فيها الحبس بوضوح فرض قيود مسموح بها قانوناً، وأشارت فيه إلى أنَّ التأهيل الاجتماعي 

ية التي يتوخَّاها للأشخاص المحرومين من حرِّيتهم وإعادة إدماجهم هدف من الأهداف الأساس
نظام العدالة الجنائية، بما يضمن إلى أبعد حدٍّ ممكن تمكُّن المجرمين، لدى عودتهم إلى المجتمع، 
من العيش معتمدين على أنفسهم في ظلِّ احترام القانون، وأحاطت فيه علماً، في جملة أمور، 

ص المحرومين من حرِّيتهم الذي المتعلق بكفالة المعاملة الإنسانية للأشخا ٢١بالتعليق العام رقم 
  )٥٢(اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،

لحكومة جنوب أفريقيا لاستضافة اجتماع فريق  عن شكرها وتقديرها تعرب  -١   
الخبراء المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعقود في كيب تاون، جنوب 

، ولتقديمها الدعم المالي وتولي زمام القيادة ٢٠١٥ر/مارس آذا ٥إلى  ٢أفريقيا، في الفترة من 
مع التقدير بتوافق الآراء الذي تحقَّق في المجالات المواضيعية  طوال عملية الاستعراض، وتنوِّه

  )٥٣(التسعة والقواعد التي حدَّدها فريق الخبراء في اجتماعاته السابقة من أجل تنقيحها؛
رجنتين لاستضافتها وتمويلها اجتماع فريق لحكومة الأ عن تقديرها تعرب  -٢  

، ٢٠١٢كانون الأول/ديسمبر  ١٣إلى  ١١نس آيرس في الفترة من يالخبراء المعقود في بو
ولحكومة البرازيل على المساهمة المالية التي قدَّمتها من أجل اجتماع فريق الخبراء الذي انعقد 

  ؛٢٠١٤آذار/مارس  ٢٨إلى  ٢٥في فيينا في الفترة من 
بالعمل القيِّم الذي أنجزه مكتب اجتماع فريق الخبراء، الذي عُقد في  تقرُّ -٣   

، لإعداد الوثائق اللازمة بمساعدة الأمانة من أجل اجتماع فريق الخبراء ٢٠١٤فيينا في عام 
، ولا سيما إعداد ورقة العمل ٢٠١٥الذي عُقد في كيب تاون، جنوب أفريقيا، في عام 

  )٥٤(؛الموحَّدة المنقَّحة
إلى أنَّ مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تشير  - ٤   

رحَّب، في إعلان الدوحة بشأن  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٩إلى  ١٢المعقود في الدوحة في الفترة من 
ي إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّ

للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي 

───────────────── 

 باء.- )، المرفق السادسA/47/40( ٤٠رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق   )٥٢(

 .E/CN.15/2015/17انظر   )٥٣(

)٥٤(  UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/2. 
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الذي اعتمده، بالعمل الذي قام به فريق الخبراء، وأحاط علماً بمشروع  )٥٥(ومشاركة الجمهور،
 اجتماعه الصيغة المحدَّثة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الذي أنجزه فريق الخبراء في

  ؛٢٠١٥المعقود في كيب تاون، جنوب أفريقيا، في آذار/مارس 
الصيغة المنقَّحة المقترحة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،  تعتمد -٥  

  المرفقة بهذا القرار، باعتبارها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛
اء بتسمية تلك القواعد "قواعد مانديلا"، تكريماً على توصية فريق الخبرتوافق  - ٦  

سنةً في  ٢٧لإرث رئيس جنوب أفريقيا الراحل، نيلسون روليهلاهلا مانديلا، الذي قضى 
السجن في سياق كفاحه من أجل حقوق الإنسان العالمية والمساواة والديمقراطية وتعزيز 

  السلام؛  ثقافة
نيلسون مانديلا، الذي يُحتفل به كل عام توسيع نطاق اليوم الدولي ل تقرِّر -٧   

باسم يوم مانديلا لحقوق السجناء، وذلك بهدف  لكي يُعرف أيضاً )٥٦(تموز/يوليه، ١٨في 
تعزيز ظروف السجن الإنسانية، وإذكاء الوعي باستمرار كون السجناء جزءاً من المجتمع، 

وتحقيقاً لهذا  وتقدير عمل موظفي السجون بوصفه خدمة اجتماعية ذات أهمية خاصة،
الغرض، تدعو الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والهيئات في منظومة الأمم المتحدة 

  للاحتفال بهذه المناسبة على النحو الملائم؛
أعلاه الملاحظات التمهيدية لقواعد مانديلا،  ٥في سياق الفقرة  تؤكِّد مجدَّداً  -٨    

اعد، وتقرُّ بتنوُّع الأُطر القانونية للدول الأعضاء، وتسلِّم وتشدِّد على الطابع غير الملزِم لهذه القو
في هذا الصدد بأنه يجوز للدول الأعضاء أن تكيِّف تطبيق قواعد مانديلا وفقاً لأطرها القانونية 

  المحلية، حسب الاقتضاء، على أن تضع نصب عينيها فحوى هذه القواعد والغرض منها؛
لسعي إلى تحسين ظروف الاحتجاز بما يتَّسق الدولَ الأعضاء على ا تشجِّع -٩  

مع قواعد مانديلا ومع جميع معايير الأمم المتحدة وقواعدها ذات الصلة المنطبقة في مجال منع 
الجريمة والعدالة الجنائية، وعلى مواصلة تبادل الممارسات الجيدة بغية استبانة التحديات التي 

  ي لتلك التحديات؛فيما بينها في مجال التصدِّ تواجهها في تطبيق القواعد، وتبادل الخبرات
لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن تنظر في دوراتها المقبلة في عقد  تدعو  - ١٠  

اجتماع لفريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالقواعد النموذجية الدنيا 
───────────────── 

)٥٥(  A/CONF.222/17١الأول، القرار  ، الفصل. 

 .٦٤/١٣قرار الجمعية العامة   )٥٦(
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ة، واستكشاف وسائل للاستمرار في تبادل لمعاملة السجناء بغية استبانة الدروس المستخلص
  الممارسات الجيدة والمعلومات عن التحديات التي تُواجَه في تنفيذ القواعد؛

الدولَ الأعضاء على الترويج لتنفيذ قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية  تشجِّع - ١١  
ات والتدابير غير وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجين )٤٣(الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم،

  )٤٤(الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛
الدولَ الأعضاء بأن تواصل السعي إلى الحدِّ من اكتظاظ السجون  توصي - ١٢  

واللجوء، حسب الاقتضاء، إلى التدابير غير الاحتجازية كبدائل عن الحبس الاحتياطي قبل 
لى العدالة وآليات الدفاع القانوني، وتعزيز المحاكمة، والتشجيع على زيادة تيسُّر سُبل اللجوء إ

بدائل السجن، ودعم برامج التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة 
  )٣٩(الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

أهمية التبادل الطوعي للخبرات والممارسات الجيدة بين الدول  تلاحظ  - ١٣  
لأعضاء ومع الكيانات الدولية المعنية، حسب الاقتضاء، وتقديم المساعدة التقنية إلى الدول ا

  الأعضاء بناء على طلبها من أجل النهوض بتطبيق قواعد مانديلا؛
الدول الأعضاء على النظر في تخصيص ما يكفي من موارد بشرية  تشجِّع - ١٤  

  قواعد مانديلا؛ ومالية للمساعدة في تحسين أحوال السجون وتطبيق
 تعميمإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يكفل تطلب  - ١٥  

قواعد مانديلا على نطاق واسع، وأن يُعِدَّ مواد توجيهية ويقدِّم مساعدات تقنية وخدمات 
استشارية إلى الدول الأعضاء في مجال إصلاح نظام العقوبات بهدف وضع أو تعزيز تشريعات 

  إجراءات وسياسات وممارسات خاصة بالسجون تتماشى مع تلك القواعد؛و
على لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لمساهماتها المستمرة في تحسين إقامة تثني  - ١٦  

العدل من خلال وضع وتحسين معايير وقواعد دولية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، 
  صل جهودها في هذا الصدد؛ء أن تواوتهيب بالدول الأعضا

إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل  تطلب - ١٧  
التشجيع على استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة 

لأعضاء، بناءً الجنائية، بوسائل منها تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى الدول ا
على طلبها، بما في ذلك المساعدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وإصلاح القوانين، وفي 

إنفاذ القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، ب  المعنيينلموظفينلتنظيم الدورات التدريبية 
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نها، بما يسهم في تحسين وتقديم الدعم في مجال إدارة النُّظُم العقابية والسجون وتسيير شؤو
  كفاءتها وقدراتها؛

الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى توفير موارد خارجة عن  تدعو - ١٨  
  الميزانية لهذه الأغراض، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها؛

أهمية دور شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية  تؤكِّد - ١٩  
نظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس والم

الاقتصادي والاجتماعي في عملية التنقيح، وفي الإسهام في تعميم قواعد مانديلا والترويج لها 
  وتطبيقها عمليا وفقاً للإجراءات الكفيلة بتطبيقها الفعَّال.

    
    المرفق    
  حدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)قواعد الأمم المت    

   
    ملاحظات تمهيدية    
    ١ملاحظة تمهيدية   

. فما تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي للسجونهذه القواعد من لا يُقصَد   
والعناصر الأساسية في أصلح التوافق العام المعاصر في الآراء تتوخَّاه هو أن تبيِّن، على أساس 

في باعتبارها مبادئ وممارسات جيدة المعاصرة، المبادئ والممارسات المقبولة عموماً  مالنظ
  وإدارة السجون. السجناءمجال معاملة 

    
    ٢ملاحظة تمهيدية     

والجغرافية والاقتصادية من الجليِّ، نظراً لما تتَّصف به الظروف القانونية والاجتماعية   -١
بالغ، أنَّ من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل زمان في مختلف أنحاء العالم من تنوُّع 

على بذل جهد حثيث للتغلُّب على هذه القواعد فِّز تحأن  يُتوخىذلك،   ومكان. ومع
المصاعب العملية التي تعترض تطبيقها، انطلاقاً من كونها تمثِّل، في جملتها، الشروط الدنيا التي 

  تعترف بصلاحها الأمم المتحدة.
هذه القواعد، من جهة أخرى، ميداناً يظلُّ الرأي فيه في تطوُّر مستمر. وهي  تناولوت  -٢

من ثمَّ لا تستبعد إمكانية التجربة والممارسة شريطة أن تتَّفقا مع المبادئ والمقاصد النابعة من 
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هذه القواعد. وبهذه الروح يظلُّ دائماً من حق الإدارة المركزية للسجون أن تسمح جميع 
  ج عن هذه القواعد.بالخرو

    
    ٣ملاحظة تمهيدية     

يتناول الجزء الأول من هذه القواعد الإدارة العامة للسجون، وهو ينطبق على جميع   -١
فئات السجناء، سواء كان سبب حبسهم جنائيا أو مدنيا، وسواء كانوا غير مُحاكمين 

ير أمنية" أو تدابير إصلاحية مدانين، وبما في ذلك السجناء الذين تُطبَّق في حقهم "تداب  أو
  بها القاضي.  أَمَرَ
أمَّا الجزء الثاني، فيتضمَّن قواعد لا تنطبق إلاَّ على فئات السجناء الذين يتناولهم كل   -٢

باب من أبوابه. ومع ذلك، فإنَّ القواعد الواردة في الباب ألف منه بشأن السجناء المدانين 
تتعارض   دامت لا  ما ،تناولهم الأبواب باء وجيم ودالتنطبق أيضاً على فئات السجناء الذين ت

  مع القواعد الخاصة بهذه الفئات وتخدم مصلحة هؤلاء السجناء.
    

    ٤ملاحظة تمهيدية     
لا تسعى هذه القواعد إلى تنظيم إدارة المؤسسات المخصَّصة للأحداث الجانحين مثل   -١

ك فإنَّ الجزء الأوَّل منها يصلح مرافق احتجاز الأحداث أو المدارس الإصلاحية، ومع ذل
  أيضاً، على وجه العموم، للتطبيق في هذه المؤسسات.

اعتبار فئة السجناء الأحداث شاملةً على الأقل لجميع القاصرين الذين يشملهم  ينبغي  -٢
أن تكون القاعدة العامة هي ألاَّ يُحكَم على هؤلاء  وينبغياختصاص محاكم الأحداث. 

  عقوبة السجن.الجانحين الصغار ب
    

    قواعد عامة التطبيق  -أولاً  
    المبادئ الأساسية    
    ١القاعدة     

يجوز   يُعامَل كلُّ السجناءِ بالاحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم المتأصِّلة كبشر. ولا  
إخضاع أيِّ سجين للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتُوفَّر 

السجناء حماية من ذلك كله، ولا يجوز التذرُّع بأيِّ ظروف باعتبارها مسوِّغاً له. لجميع 
  الأوقات.  ويجب ضمان سلامة وأمن السجناء والموظفين ومقدِّمي الخدمات والزوَّار في جميع
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    ٢القاعدة     

بب تُطبَّق هذه القواعد بصورة حيادية. ولا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بس  -١
أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو المنشأ  أو اللغة أو اللون أو الجنس العرق

أو المولد أو أيِّ وضعٍ آخر. وتُحترَم المعتقدات الدينية  ،أو الثروة ،القومي أو الاجتماعي
  والمبادئ الأخلاقية للسجناء. 

تأخذ إدارات السجون في الاعتبار  بغية تطبيق مبدأ عدم التمييز في الممارسة العملية،  -٢
الاحتياجات الفردية للسجناء، وخصوصاً الفئات الأضعف في بيئات السجون. ومن اللازم 
اتِّخاذ تدابير لحماية وتعزيز حقوق السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب ألاَّ يُنظر إلى 

  تلك التدابير على أنها تدابير تنطوي على تمييز.
    

     ٣القاعدة     
إنَّ الحبس وغيره من التدابير التي تفضي إلى عزل الأشخاص عن العالم الخارجي   

تدابير مؤلمة من حيث إنها تسلب الفرد حقَّه في تقرير مصيره بحرمانه من حرِّيته. ولذلك 
ينبغي لنظام السجون، إلاَّ في حدود مبرِّرات العزل أو الحفاظ على الانضباط، أن يفاقم  لا

  الملازمة لمثل هذه الحال. المعاناةمن 
    

    ٤القاعدة     
ترمي عقوبة الحبس وغيرها من تدابير حرمان الأشخاص من حرِّيتهم بصفة أساسية   -١

سبيل إلى تحقيق هذين   من حالات معاودة الإجرام. ولا دِّحماية المجتمع من الجريمة والحإلى 
مدى مستطاع، إلى ضمان الغرضين إلاَّ إذا استُخدمت فترة الحبس للوصول، حتى أقصى 

إعادة إدماج أولئك الأشخاص في المجتمع بعد إطلاق سراحهم، بحيث يتمكَّنون من العيش 
  معتمدين على أنفسهم في ظلِّ احترام القانون. 

سعياً إلى تحقيق ذلك الغرض، ينبغي لإدارات السجون والسلطات المختصَّة أن توفِّر   -٢
فضلاً عن الأشكال الأخرى من المساعدة المناسبة والمتاحة، التعليم والتدريب المهني والعمل، 

بما في ذلك أشكال المساعدة ذات الطابع الإصلاحي والأخلاقي والروحي والاجتماعي 
والصحي والرياضي. وينبغي تقديم جميع هذه البرامج والأنشطة والخدمات بما يتماشى مع 

  مقتضيات المعاملة الفردية للسجناء.
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    ٥القاعدة     
ينبغي لنظام السجون السعي إلى أن يقلِّص إلى أدنى حدٍّ من الفوارق بين حياة   -١

السجن والحياة الحرَّة، وهي فوارق من شأنها أن تهبط بحس المسؤولية لدى السجناء أو 
  بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية. 

عقولة لضمان معيشة تهيِّئ إدارات السجون جميع الترتيبات التيسيرية والتعديلات الم  -٢
السجناء ذوي الإعاقات البدنية أو العقلية أو غيرها من الإعاقات في السجن بشكل كامل 

  وفعَّال على أساس من المساواة.
    

    إدارة ملفات السجناء    
    ٦القاعدة     

يوضع في أيِّ مكان يُحبَس فيه أشخاص نظام موحَّد لإدارة ملفات السجناء. ويجوز   
نظام قاعدة بيانات إلكترونية للسجلات أو سجلاًّ صفحاته مرقمة وموقَّعة. أن يكون ذلك ال

وتُطبَّق إجراءات لضمان وجود مسار تتبُّع مأمون لمراجعة البيانات ولمنع الاطِّلاع على 
  المعلومات المتضمَّنة في النظام أو تعديلها دون إذن.

    
    ٧القاعدة     

أمر حبس مشروع. وتُدخَل المعلومات  لا يُقبَل إدخال أيِّ شخص في السجن دون  
  التالية في نظام إدارة ملفات السجناء عند دخول كلِّ سجينٍ السجنَ: 

معلومات دقيقة تتيح الوقوف على هويَّته المميزة، بما يراعي الهوية الجنسانية   (أ)  
  التي يراها لنفسه؛

  يه؛ أسباب سجنه والسلطة المسؤولة، وتاريخ ووقت ومكان القبض عل  (ب)  
  يوم وساعة إدخاله وإطلاق سراحه، وكذلك يوم وساعة أيِّ نقل؛   (ج)  
  أيُّ إصابات ظاهرة أو شكاوى بشأن سوء معاملة سابق؛   (د)  
  قائمة بممتلكاته الشخصية؛   (ه)  
أسماء أعضاء أسرته، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، أسماء أولاده وأعمارهم   (و)  

  أو الوصاية؛ومكانهم ووضعهم من حيث الحضانة 
  بيانات الاتصال في حالات الطوارئ ومعلومات عن أقرب أقرباء السجين.  (ز)  
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    ٨القاعدة     
تُدخَل المعلومات التالية في نظام إدارة ملفات السجناء أثناء وجودهم في السجن،   

  حسب الاقتضاء:
كم المعلومات المتعلقة بالدعوى القضائية، بما في ذلك تواريخ جلسات المحا  (أ)  

  والتمثيل القانوني؛
  التقييم الأوَّلي وتقارير التصنيف؛   (ب)  
  المعلومات المتَّصلة بالسلوك والانضباط؛   (ج)  
الطلبات والشكاوى، بما في ذلك الادِّعاءات المتعلقة بالتعذيب وغيره من   (د)  

  بع سرِّي؛ اللاإنسانية أو المهينة، ما لم تكن ذات طا وأضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
  معلومات بشأن فرض الجزاءات التأديبية؛   (ه)  
معلومات بشأن الملابسات والأسباب الخاصة بأيِّ إصابات أو حالات وفاة،   (و)  

  والجهة التي نقل إليها الرُّفات في حالة الوفاة.
    

    ٩القاعدة     
يُتاح ولا  ٨و ٧يُحافَظ على سرِّية جميع السجلات المشار إليها في القاعدتين   

سمح لكلِّ سجين بالاطِّلاع على الاطِّلاع عليها إلاَّ لمن تستدعي مسؤولياتهم المهنية ذلك. ويُ
السجلات المتعلقة به، رهناً بأيِّ تعديلات تحريرية مصرَّح بها بمقتضى التشريعات الداخلية، 

  ويكون من حقِّه الحصول على نسخة رسمية من هذه السجلات عند إطلاق سراحه. 
    

    ١٠القاعدة     
تُستخدَم نُظم إدارة ملفات السجناء أيضاً لاستخلاص بيانات موثوق بها عن   

الاتجاهات المتعلقة بالسجناء وخصائص الحياة في السجون، بما في ذلك معدَّلات الإشغال، 
  من أجل وضع أساس لاتخاذ القرارات بالاستناد إلى أدلة. 
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    الفصل بين الفئات    
    ١١القاعدة     

وضَع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع ت  
حتجازهم ومتطلبات لا القانونية سبابالأمراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم و

  معاملتهم. ومن أجل ذلك:
يُسجن الرجال والنساء، بقدر الإمكان، في مؤسسات مختلفة. وحين تكون   (أ)  

الجنسين على السواء، يتحتَّم أن يكون مجموع الأماكن المخصَّصة هناك مؤسسة تستقبل 
  للنساء منفصلاً كليا؛

  ؛المدانينيُفصل السجناء غير المحاكَمين عن السجناء   (ب)  
لأسباب مدنية عن  المسجونينبسبب الديون وغيرهم من  المسجونونيُفصل   (ج)  

  المسجونين بسبب جريمة جنائية؛
  ن البالغين.يُفصل الأحداث ع  (د)  

    
    أماكن الاحتجاز    
    ١٢القاعدة     

لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها  ،حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم  -١
أكثر من سجين واحد ليلاً. فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ المؤقَّت، أن اضطُرَّت 

تفادى وضع سجينين اثنين في زنزانة الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، يُ
  أو غرفة فردية.

بعناية من حيث قدرتهم على  يُختارونم المهاجع، يجب أن يشغلها سجناء دَستخحيثما تُ  - ٢
  ملائمة لطبيعة المؤسسة. هؤلاء ليلاً تحت رقابة مستمرة التعاشر في هذه الظروف. ويجب أن يظلَّ

    
    ١٣القاعدة     

المعدَّة لاستخدام السجناء، ولا سيما حجرات النوم ليلاً، جميع تُوفَّر لجميع الغرف   
المتطلَّبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصاً من حيث حجم 

  الهواء والمساحة الدنيا المخصَّصة لكلِّ سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية.
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    ١٤القاعدة     
  ه أن يعيشوا أو يعملوا:في أيِّ مكان يكون على السجناء في  
يجب أن تكون النوافذ من الاتِّساع بحيث تمكِّن السجناء من استخدام الضوء   (أ)  

الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون مركَّبةً على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء 
  وُجدت تهوية صناعية أَمْ لا؛

لسجناء من القراءة والعمل يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافيةً لتمكين ا  (ب)  
  دون إرهاق نظرهم.

    
    ١٥القاعدة     

يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كلِّ سجين من قضاء حاجاته الطبيعية عند   
  الضرورة وبصورة نظيفة ولائقة.

    
    ١٦القاعدة     

يجب أن تتوفَّر مرافق الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كلِّ   
روضاً عليه أن يستحمَّ أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيِّفة مع الطقس، بالقدر الذي سجين ومف

تتطلَّبه الصحة العامة تبعاً للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة، على ألاَّ يقلَّ ذلك عن مرة واحدة 
  في الأسبوع في مناخ معتدل.

    
    ١٧القاعدة     

، والمحافظة على السجناء بانتظام يجب صيانة جميع أجزاء السجن التي يتردَّد عليها  
  .نظافتها التامة في كلِّ حين

    
    النظافة الشخصية    
    ١٨القاعدة     

يجب أن تُفرَض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل ذلك   -١  
  يجب أن يُوفَّر لهم الماء وما تتطلَّبه الصحة والنظافة من أدوات.
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اظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام بغية تمكين السجناء من الحف  - ٢  
ذواتهم، يزوَّد السجن بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر والذقن، وتتاح للذكور إمكانية الحلاقة 

  بانتظام.
    

    الثياب ولوازم السرير    
    ١٩القاعدة     

بة كلُّ سجين لا يُسمح له بارتداء ثيابه الخاصة يجب أن يُزوَّد بمجموعة ثياب مناس  -١
للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته. ولا يجوز في أيِّ حال أن تكون هذه الثياب مهينةً أو 

  حاطَّةً بالكرامة.
يجب أن تكون جميع الثياب نظيفةً وأن يحافظ عليها في حالة جيِّدة. ويجب تبديل   -٢

  الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة.
نائية، حين يُسمَح للسجين بالخروج من السجن لغرض مرخَّص به، في حالات استث  -٣

  الأنظار. تستلفتيسمح له بارتداء ثيابه أو بارتداء ثياب أخرى لا 
    

    ٢٠القاعدة     
حين يُسمَح للسجناء بارتداء ثيابهم الخاصة، تُتَّخذ لدى دخولهم السجن ترتيبات   

  لضمان نظافتها وصلاحيتها للارتداء.
    

    ٢١ة القاعد    
المحلية أو الوطنية، بسرير فردي ولوازم لهذا السرير  للمعاييريُزوَّد كلُّ سجين، وفقاً   

مخصَّصة له وكافية، تكون نظيفةً لدى تسليمه إيَّاها، ويُحافَظ على لياقتها، وتُستبدَل في 
  مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها.

    
    الطعام    
    ٢٢القاعدة     

ارة السجون لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية توفِّر إد  -١
  كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيِّدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.

  تُوفَّر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلَّما احتاج إليه.  -٢
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    التمارين الرياضية    
    ٢٣القاعدة     

غير مستخدَم في عمل في الهواء الطلق الحقُّ في ساعة على الأقل في كلِّ لكل سجين   -١
  يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح الطقس بذلك.

تُوَفَّر تربيةٌ رياضية وترفيهية، خلال الفترة المخصَّصة للتمارين، للسجناء الأحداث   -٢
وفَّر لهم، تحقيقاً لهذا يُك عمرهم ووضعهم الصحي. ويجب أن وغيرهم ممَّن يسمح لهم بذل

  والمنشآت والمعدَّات اللازمة. المكانالغرض، 
    

    خدمات الرعاية الصحية    
    ٢٤القاعدة     

تتولَّى الدولة مسؤولية توفير الرعاية الصحية للسجناء. وينبغي أن يحصل السجناء   -١
المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحقُّ في الحصول  على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في

  على الخدمات الصحية الضرورية مجَّاناً ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
ينبغي أن تُنظَّم الخدمات الصحية من خلال علاقة وثيقة بالإدارة العامة للصحة   -٢

فيما يخصُّ فيروس نقص  العمومية وبطريقة تضمَن استمرارية العلاج والرعاية، بما في ذلك
  المناعة البشرية والسُّل والأمراض المُعدية الأخرى، وكذلك الارتهان للمخدِّرات.

    
    ٢٥القاعدة     

يجب أن يكون في كلِّ سجن دائرة لخدمات الرعاية الصحية مكلَّفة بتقييم الصحة   - ١
مام خاص للسجناء الذين البدنية والعقلية للسجناء وتعزيزها وحمايتها وتحسينها، مع إيلاء اهت

  لديهم احتياجات إلى رعاية صحية خاصة أو يعانون من مشاكل صحية تعوق إعادة تأهيلهم.
تتألَّف دائرة خدمات الرعاية الصحية من فريق متعدِّد التخصُّصات يضمُّ عدداً كافياً   -٢

يكفي من خبرة في  من الأفراد المؤهَّلين الذين يعملون باستقلالية إكلينيكية تامة، وتضمُّ ما
  علم النفس والطب النفسي. ويجب أن تُتاح لكلِّ سجين خدمات طبيب أسنان مؤهَّل. 
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    ٢٦القاعدة     
تقوم دائرة خدمات الرعاية الصحية بإعداد وتعهُّد ملفات طبِّية فردية دقيقة ومحدَّثة   -١

م بناءً على طلبهم. وسرِّية لجميع السجناء، ويُسمح لجميع السجناء بالاطِّلاع على ملفاته
  وللسجين أن يفوِّض لطرف ثالث الاطِّلاع على ملفه الطبِّي. 

تحال الملفات الطبِّية إلى دائرة خدمات الرعاية الصحية في المؤسسة المستقبِلة لدى نقل   -٢
  السجين وتحاط بالسرِّية الطبِّية. 

    
    ٢٧القاعدة     

على الرعاية الطبية في الحالات تَكفل جميع السجون إمكانية الحصول الفوري   -١
العاجلة. أمَّا السجناء الذين تتطلَّب حالاتهم عنايةً متخصِّصة أو جراحة فينقلون إلى 
مؤسسات متخصِّصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفَّر في السجن دائرة 

يكفي من الموظفين خدمات طبِّية خاصة به تشتمل على مرافق مستشفى، أن تكون مزوَّدةً بما 
  والمعدات لتوفير خدمات العلاج والرعاية المناسبة للسجناء المُحالين إليها. 

لا يجوز إلاَّ لاختصاصيي الرعاية الصحية المسؤولين اتخاذ قرارات إكلينيكية، ولا   -٢
  تلك القرارات ولا تجاهلها.  لغاءيجوز لموظفي السجون غير الطبِّيين إ

    
    ٢٨القاعدة     

وَّد سجون النساء بالمرافق الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة تُز  
وبعدها. وتُتَّخذ، حيثما أمكن، ترتيبات لولادة الأطفال في مستشفى خارج السجن. وفي 

  يُسجَّل ذلك في شهادة الميلاد.   حالة ولادة طفلٍ داخل السجن، لا
    

    ٢٩القاعدة     
ر بشأن السماح للطفل بالبقاء مع أحد والديه في السجن إلى يُستند في اتخاذ قرا  -١

مصلحة الطفل الفُضلى. وفي حال السماح ببقاء الأطفال في السجن مع أحد الوالدين، تُتَّخذ 
  ترتيبات لتأمين ما يلي: 

مرافق داخلية أو خارجية لرعاية الأطفال يقوم عليها أشخاص مؤهَّلون   (أ)  
  لا يكونون تحت رعاية والديهم؛ يودع الأطفال فيها عندما 
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لأطفال، بما في ذلك الفحص الصحي عند باخدمات رعاية صحية خاصة   (ب)  
  الدخول ورصد نموهم باستمرار من قِبَل متخصِّصين. 

  لا يُعامَل الأطفال الذين يرافقون أحد والديهم في السجن إطلاقاً كسجناء.   -٢  
    

    ٣٠القاعدة     
بغض النظر عن  ،اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهلينأو غيره من  ،يقوم طبيب  

تبعيتهم للطبيب أو عدم تبعيتهم له، بمقابلة كل سجين والتحدث إليه وفحصه في أقرب وقت 
ممكن بعد دخوله السجن أولاً، ثم كلما اقتضت الضرورة بعد ذلك. ويولى اهتمام خاص لما 

  يلي: 
تخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم تحديد الاحتياجات من الرعاية الصحية وا  (أ)  
  العلاج؛ 
تبيُّن أيِّ سوء معاملة قد يكون السجناء الوافدون قد تعرَّضوا له قبل   (ب)  
  السجن؛   دخولهم

تبيُّن أيِّ علامات على حدوث توتُّر نفسي أو غيره بسبب واقعة السَّجن، بما   (ج)  
أو إيذاء النفس والأعراض الناتجة عن في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مخاطر الانتحار 

الانقطاع عن تعاطي المخدِّرات أو الأدوية أو الكحوليات؛ واتخاذ كلِّ ما يناسب من التدابير 
  الفردية أو العلاجية؛ 

في حالة الاشتباه بإصابة سجناء بأمراض مُعدية، الترتيب للعزل الإكلينيكي   (د)  
  ترة العدوى؛ والعلاج الملائم لهؤلاء السجناء خلال ف

تحديد لياقة السجناء للعمل وممارسة التمارين الرياضية والمشاركة في   (ه)  
  الأنشطة الأخرى، حسب الاقتضاء.

    
    ٣١القاعدة     

إمكانية  ،تُتاح للطبيب، وعند الاقتضاء لغيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين  
السجناء الذين يشكون من مشاكل متعلقة  الوصول يوميا إلى جميع السجناء المرضى، وجميع

بالصحة البدنية أو العقلية أو الإصابة بأذى، وأيِّ سجين يُسترعى انتباههم إليه على وجه 
  خاص. وتُجرى جميع الفحوص الطبِّية في سرِّية تامة. 
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    ٣٢القاعدة     
سجناء نفس تحكُم العلاقةَ بين الطبيب، أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية، وال  -١

  المبادئ الأخلاقية والمهنية التي تنطبق على المرضى في المجتمع، وخصوصاً ما يلي: 
واجب حماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ووقايتهم من الأمراض   (أ)  

  ومعالجتها على أسس طبِّية إكلينيكية فقط؛ 
الموافقة المستنيرة فيما التقيُّد باستقلالية السجناء الذاتية فيما يتعلق بصحتهم و  (ب)  

  يخص العلاقة بين الطبيب والمريض؛ 
احترام سرِّية المعلومات الطبِّية، ما لم يؤدِّ ذلك إلى خطر حقيقي ووشيك   (ج)  

  يهدِّد بإلحاق الضرر بالمريض أو بغيره؛ 
الحظر المطلق للمشاركة، سواء بشكل فاعل أو غير فاعل، في أفعال قد   (د)  

غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في  تشكِّل تعذيباً أو
ذلك التجارب الطبِّية أو العلمية التي قد تضرُّ بصحة السجين، مثل إزالة خلايا أو أنسجة من 

  جسم السجناء أو نزع أعضائهم.
اءً على (د) من هذه القاعدة، يجوز السماح للسجناء، بن ١دون مساس بالفقرة   -٢

موافقتهم الحرَّة والمستنيرة ووفقاً للقانون المنطبق، بالمشاركة في التجارب الإكلينيكية 
والبحوث الصحية الأخرى المتاحة في المجتمع، إذا كان المتوقع أن تفيدهم صحيا فائدة مباشرة 

  ومعتبرة، وبالتبرُّع بخلايا أو أنسجة من جسمهم أو أعضاء لذويهم. 
    

    ٣٣القاعدة     
على الطبيب أن يقدِّم تقريراً إلى المدير كلَّما ارتأى أنَّ الصحة البدنية أو العقلية   

لسجينٍ ما قد تضرَّرت أو ستتضرَّر من جرَّاء استمرار سجنه أو من جرَّاء أيِّ ظرف من 
  ظروف السجن. 

    
    ٣٤القاعدة     

وله السجن أو إذا تبيَّن لاختصاصيي الرعاية الصحية أثناء فحص سجين لدى دخ  
أثناء تقديم الرعاية الطبِّية له لاحقاً وجود أيِّ علامات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وجب عليهم توثيق هذه الحالات وإبلاغ السلطة 
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رائية الصحيحة من أجل الطبِّية أو الإدارية أو القضائية المختصَّة بها. وتُطبَّق الضمانات الإج
  عدم تعريض السجين أو الأشخاص المرتبطين به لمخاطر منظورة تسبِّب الأذى. 

    
    ٣٥القاعدة     

يواظب الطبيب أو هيئة الصحة العمومية المختصَّة على إجراء التفتيش وتقديم المشورة   - ١
  إلى المدير فيما يتعلق بما يلي: 

  قديمه؛الغذاء ونوعيته وإعداده وت مُّك  (أ)  
  والنظافة في السجن ولدى السجناء؛مدى اتِّباع القواعد الصحية   (ب)  
  حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن؛   (ج)  
  مدى ملاءمة ثياب السجناء وفرشهم ونظافتها؛   (د)  
ة مدى التقيُّد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة إذا لم يكن ثمَّ  (ه)  
  صون قائمون على هذه الأنشطة. متخصِّ

من  ١يأخذ مدير السجن في الاعتبار ما يرد إليه من مشورة وتقارير وفقاً للفقرة   -٢
ويتَّخذ خطوات فورية لإعمال الآراء والتوصيات المشار بها في ، ٣٣هذه القاعدة والقاعدة 

في نطاق اختصاص المدير أو إذا  التوصيات واقعةً وأالتقارير. أمَّا إذا لم تكن تلك الآراء 
يتَّفق معها، فعليه أن يرفع فوراً تقريراً برأيه الشخصي، مشفوعاً بآراء أو توصيات الطبيب   لم

  المسؤول أو هيئة الصحة العمومية المختصَّة، إلى سلطة أعلى.
    

    القيود والانضباط والجزاءات    
    ٣٦القاعدة     

ون تجاوز الحدِّ اللازم من القيود لضمان سلامة يجب الحفاظ على الانضباط والنظام د  
  الاحتجاز وتسيير شؤون السجن بأمان وتحقيق حياة مجتمعية جيِّدة التنظيم.

    
  ٣٧القاعدة     

 

تكون الأمور التالية مرهونةً دوماً بما تأذن به أحكام القانون أو اللوائح التنظيمية للسلطة 
  الإدارية المختصَّة: 

  يشكِّل مخالفةً تأديبية؛ السلوك الذي   (أ)  
  أنواع الجزاءات التأديبية التي يجوز فرضها ومدَّتها؛   (ب)  
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  السلطة المختصَّة بتوقيع هذه العقوبات؛   (ج)  
أيُّ شكل من أشكال الفصل غير الطوعي عن عموم نزلاء السجن، مثل   (د)  

المقيَّدة، سواء كان ذلك الحبس الانفرادي والعزل والتفريق ووحدات الرعاية الخاصة أو الإقامة 
من باب العقوبة التأديبية أو المحافظة على النظام والأمن، بما في ذلك إصدار سياسات وإجراءات 

  رفعه. تحكم استخدام ومراجعة تطبيق أيِّ شكل من أشكال الفصل غير الطوعي أو
    

    ٣٨القاعدة     
ليات منع نشوب تُشجَّع إدارات السجون على الاستعانة، قدر المستطاع، بآ  -١
زاعات من أجل الوقاية من  زاعات، أو الوساطة، أو أيِّ آليات بديلة أخرى لتسوية الن الن

  زاعات.  وقوع المخالفات التأديبية أو من أجل تسوية الن
تتَّخذ إدارة السجن حيال كل سجين يخضع أو خضع للفصل ما يلزم من تدابير   -٢

ذا النوع من الحبس عليه وعلى مجتمعه إثر إطلاق للتخفيف من الآثار الضارة المحتملة له
  سراحه من السجن.

    
    ٣٩القاعدة     

لا يُعاقَب أيُّ سجين إلاَّ وفقاً لأحكام القانون أو اللوائح التنظيمية المشار إليها في   -١
يجوز أبداً أن يُعاقَب سجين  ومبادئ الإنصاف وسلامة الإجراءات القانونية. ولا ٣٧القاعدة 
  المخالفة.الفعل أو على نفس  مرتين

إدارات السجون أن تراعي التناسب بين الجزاء التأديبـي والمخالفة التي تستوجب  على  - ٢
  فرض ذلك الجزاء، وعليها أن تحتفظ بسجلات سليمة لجميع الجزاءات التأديبية المفروضة. 

إسهام على إدارات السجون أن تنظر قبل فرض جزاءات تأديبية في مدى وكيفية   -٣
مرض السجين العقلي أو إعاقة نموِّه في سلوكه وفي ارتكابه المخالفة أو الفعل الذي يستوجب 

ولا يجوز لإدارات السجون معاقبة سجين على أيِّ سلوك يعتبر نتيجة مباشرة  الجزاء التأديبـي.
  لسجين العقلي أو إعاقته الذهنية.لمرض ا

    
    ٤٠القاعدة     

  يُّ سجين، في خدمة السجن، في عمل ينطوي على صفة تأديبية.لا يجوز أن يُستخدَم أ  -١
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قائمة  نظممع ذلك، لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق حسن أداء   -٢  
أنشطة أو مسؤوليات اجتماعية أو تثقيفية أو رياضية إطارها  فيعلى الحكم الذاتي، تُناط 

  موعات لأغراض العلاج.محدَّدة، تحت إشراف الإدارة، بسجناء منظَّمين في مج
    

    ٤١القاعدة     
تُبلَّغ السلطة المختصَّة فوراً بأيِّ ادِّعاء بارتكاب سجين لمخالفة تستوجب التأديب،   -١

  وعلى تلك السلطة أنْ تحقِّق في الأمر دون إبطاء لا مبرِّر له. 
يهم ويُمنحون ما يُبلَّغ السجناء دون إبطاء وبلغة يفهمونها بطبيعة الاتهامات الموجَّهة إل  -٢

  يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعهم. 
يُسمح للسجناء بالدفاع عن أنفسهم شخصيا أو عن طريق المساعدة القانونية عندما   -٣

تتطلَّب مصلحة العدالة ذلك، وخصوصاً في الحالات التي تتعلق بتهم تأديبية خطيرة. 
في مجلس التأديب أو التحدث بها، وجب أن  تعذَّر على السجناء فهم اللغة المستخدمة  وإذا

  يساعدهم مترجم شفوي كفء دون مقابل. 
  تُتاح للسجناء فرصة لالتماس مراجعة قضائية للعقوبات التأديبية المفروضة عليهم.   -٤
في حال محاكمة سجين على جريمة تمثِّل إخلالاً بالنظام، يحقُّ له الحصول على جميع   -٥

الإجرائية القانونية الواجبة التطبيق على الدعاوى الجنائية، بما في ضمانات مراعاة الأصول 
  ذلك إمكانية الاستعانة بمحامٍ دون قيود. 

    
    ٤٢القاعدة     

تُطبَّق على جميع السجناء دون استثناء الظروف المعيشية العامة التي تتناولها هذه   
ة الحرارة والصرف الصحي القواعد، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالضوء والتهوية ودرج

والتغذية ومياه الشرب وإمكانية الخروج إلى الهواء الطلق وممارسة الرياضة البدنية والنظافة 
  الشخصية والرعاية الصحية والقدر الكافي من الحيِّز المكاني الشخصي.

    
    ٤٣القاعدة     

ية إلى حدِّ التعذيب لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال أن تصل القيود أو الجزاءات التأديب  -١
ر الممارسات حظَأو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتُ

  التالية على وجه الخصوص:
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  الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمَّى؛ (أ)  
  الحبس الانفرادي المطوَّل؛ (ب) 
  ع؛حبس السجين في زنزانة مظلمة أو مُضاءة دون انقطا (ج)  
  أو خفض كمية ما يقدَّم للسجين من الطعام أو مياه الشرب؛ البدنيالعقاب  (د)  
  العقاب الجماعي. (ه)  

  لا يجوز أبداً أن تُستخدَم أدوات تقييد الحرِّية كعقوبة تأديبية. -٢
لا يجوز أن تتضمَّن الجزاءات التأديبية أو تدابير التقييد منعَ السجناء من الاتصال   -٣

 يجوز تقييد سبل الاتصال الأسري إلاَّ لفترة زمنية محدودة وفي أضيق حدود بأسرهم. ولا
  لازمة لحفظ الأمن والنظام.

    
    ٤٤القاعدة     

ساعة أو  ٢٢يشير الحبس الانفرادي في سياق هذه القواعد إلى حبس السجناء لمدة   
نفرادي المطوَّل أكثر في اليوم دون سبيل لإجراء اتصال ذي معنى مع الغير. ويشير الحبس الا

  إلى الحبس الانفرادي لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً متتالية.
    

    ٤٥القاعدة     
م الحبس الانفرادي إلاَّ في حالات استثنائية كملاذ أخير ولأقصر فترة لا يُستخدَ  -١

ممكنة ويكون رهناً بمراجعة مستقلة للحالة، وبمقتضى تصريح من سلطة مختصة. ولا يُفرض 
  إلى الحكم الصادر في حق السجين. استناداً

ر فرض الحبس الانفرادي على السجناء ذوي الإعاقة العقلية أو البدنية إذا كان حظَيُ  -٢
من شأن هذه التدابير أن تؤدي إلى تفاقم حالتهم. وينطبق حظر استخدام الحبس الانفرادي 

و المشار إليه في معايير والتدابير المماثلة عندما يتعلق الأمر بنساء أو أطفال، على النح
  )٥٧(المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.  الأمم

    
───────────────── 

 )؛٤٥/١١٣من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم (مرفق القرار  ٦٧انظر القاعدة   )٥٧(
 من قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ٢٢والقاعدة 

 ).٦٥/٢٢٩(مرفق القرار 
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    ٤٦القاعدة     
يجب ألاَّ يكون لموظفي الرعاية الصحية أيُّ دور في فرض التدابير التأديبية أو غيرها  -١

صحة السجناء الخاضعين من التدابير المقيِّدة. غير أنه يجب عليهم أن يولوا اهتماماً خاصا ل
لأيِّ شكل من أشكال الفصل غير الطوعي، وذلك من خلال عدَّة سُبل منها زيارة هؤلاء 
السجناء يوميا وتقديم المساعدة الطبِّية والعلاج على نحو فوري بناءً على طلب هؤلاء 

  السجناء أو طلب موظفي السجن.
المدير عن أيِّ آثار سلبية لجزاءات على موظفي الرعاية الصحية المسارعة إلى إبلاغ   -٢

تأديبية أو غيرها من التدابير المقيِّدة على الصحة البدنية أو العقلية لأيِّ سجين يخضع لهذا 
وإعلام المدير إذا وجدوا ضرورة لإنهائها أو تعديلها لأسباب  ،النوع من الجزاءات أو التدابير

  تتعلق بالصحة البدنية أو العقلية.
ظفو الرعاية الصحية صلاحية مراجعة حالات الفصل غير الطوعي للسجناء يخوَّل مو  -٣

والتوصية بإدخال تغييرات لضمان عدم إفضاء ذلك الفصل إلى تفاقم الحالة الصحية أو 
  الإعاقة العقلية أو البدنية للسجين.

    
    أدوات التقييد    
    ٤٧القاعدة     

د الأخرى التي تكون بطبيعتها يُحظر استخدام السلاسل والأصفاد وأدوات التقيي  -١
  مهينة أو مؤلمة. 

أمَّا غير ذلك من أدوات تقييد الحرِّية فلا تُستخدَم إلاَّ عندما يجيزها القانون وفي   -٢
  التالية:   الظروف
كتدبير للاحتراز من هرب السجين خلال نقله، شريطة أن تُفَكَّ حين مثول   (أ)  

  السجين أمام سلطة قضائية أو إدارية؛ 
بأمر من مدير السجن، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في كبح جماح السجين   (ب)  

لمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من التسبُّب في خسائر مادية؛ وعلى المدير في مثل 
هذه الحالة أن ينبِّه الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين إلى ذلك فوراً 

  السلطة الإدارية الأعلى. وأن يبلِّغ به 
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    ٤٨القاعدة     
من  ٢تنطبق المبادئ التالية إذا أجيز فرض أدوات تقييد الحرِّية وفقاً للفقرة   -١

  :٤٧  القاعدة
لا تُفرض أدوات تقييد الحرِّية إلاَّ إذا تعذَّر استخدام شكل أخف وطأة من   (أ)  

  الحركة غير المقيَّدة؛ أشكال السيطرة للتصدِّي بفعالية للمخاطر الناشئة عن 
م من أساليب التقييد إلاَّ أخف ما هو ضروري ومتاح على نحو لا يُستخدَ  (ب)  

  معقول للسيطرة على حركة السجين في ضوء مستوى المخاطر القائمة وطبيعتها؛ 
لا تُفرَض أدوات تقييد الحرِّية إلاَّ للفترة اللازمة، ويجب رفعها عن السجين   (ج)  

  بعد زوال الخطر المتوقَّع من الحركة غير المقيَّدة.  بأسرع ما يمكن
لا تُستخدم أدوات تقييد الحرِّية البتَّة مع النساء أثناء المخاض وأثناء الولادة وبعد   -٢

  الوضع مباشرة.
    

    ٤٩القاعدة     
ينبغي لإدارة السجن التماس الحصول على أساليب للسيطرة تُغني عن الحاجة إلى   

  تدريب على استخدام تلك الأساليب.وتوفير ال ،الحرِّية أو تحدُّ من شدتها فرض أدوات تقييد
    

    تفتيش السجناء والزنازين    
    ٥٠القاعدة     

يجب أن تكون القوانين واللوائح التنظيمية التي تحكم إجراءات تفتيش السجناء   
 الحسبان المعايير والزنازين متوافقةً مع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي وأن تأخذ في

جرى التفتيش بطريقة تحترم والقواعد الدولية، مع مراعاة ضرورة ضمان الأمن في السجن. ويُ
الكرامة الإنسانية المتأصِّلة للشخص الخاضع للتفتيش وخصوصيته، فضلاً عن مبادئ التناسب 

  والمشروعية والضرورة.
    

   ٥١القاعدة     
 

ين أو تخويفه أو التطفُّل دون داع على خصوصيته. لا يُستخدَم التفتيش للتحرُّش بسج  
وتحتفظ إدارة السجن، لأغراض المساءلة، بسجلات مناسبة تقيَّد فيها إجراءات التفتيش، 
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وخصوصاً إجراءات تفتيش الجسد العاري وتفتيش تجاويف الجسم وتفتيش الزنازين، وكذلك 
  ائج يُسفِر عنها التفتيش.أسباب هذه الإجراءات، وهويات القائمين عليها، وأيُّ نت

    
    ٥٢القاعدة     

لا يُلجأ إلى إجراءات التفتيش الاقتحامي، بما في ذلك تفتيش الجسد العاري وتفتيش   -١
تجاويف الجسم، إلاَّ في حالات الضرورة القصوى. وتُشجَّع إدارات السجون على وضع 

ب أن تنفَّذ إجراءات بدائل مناسبة للتفتيش الاقتحامي وعلى استخدام تلك البدائل. ويج
ر فيه الخصوصية، وأن يتولى القيام بها موظفون مدرَّبون من التفتيش الاقتحامي في مكان تتوفَّ

  نفس جنس السجين. 
لا يتولَّى القيام بإجراءات تفتيش تجاويف الجسم إلاَّ اختصاصيو الرعاية الصحية   -٢

ن رعاية السجين، أو، كحدٍّ أدنى، المؤهَّلون خلاف أولئك المسؤولين في المقام الأوَّل ع
موظفون مدرَّبون تدريباً مناسباً على يد اختصاصيين طبِّيين طبقاً لمعايير النظافة الصحية 

  والصحة والسلامة.
    

    ٥٣القاعدة     
يُسمح للسجناء بالاطِّلاع على الوثائق ذات الصلة بالإجراءات القانونية الخاصة بهم،   

ا في حيازتهم دون أن يكون لإدارة السجن الحقُّ في الاطلاع أو يسمح لهم بالاحتفاظ به
  عليها.

    
    تزويد السجناء بالمعلومات وتقديمهم للشكاوى    
    ٥٤القاعدة     

  يزوَّد كل سجين فور دخوله السجن بمعلومات مكتوبة عمَّا يلي: 
  قانون السجن واللوائح التنظيمية السارية في السجن؛   (أ)  
الطرائق المأذون بها لطلب المعلومات والحصول على مشورة حقوقه، ومنها   (ب)  

  قانونية، بما في ذلك من خلال برامج المساعدة القانونية، وإجراءات تقديم الطلبات أو الشكاوى؛ 
  واجباته، بما في ذلك الجزاءات التأديبية السارية؛   (ج)  
ه مع الحياة جميع المسائل الأخرى اللازمة لتمكين السجين من تكييف نفس  (د)  

  في السجن. 



E/2015/30 
E/CN.15/2015/19 

V.15-04068 49 

  

    ٥٥القاعدة     
وفقاً لاحتياجات  بأشيعِ اللغات استعمالاً ٥٤تُتاح المعلومات المشار إليها في القاعدة   -١

نزلاء السجن. وإذا كان السجين لا يفهم أيا من هذه اللغات، فينبغي مساعدته بترجمة 
  المعلومات شفويا.

تلى عليه هذه المعلومات شفويا. وينبغي أن تُقدَّم إذا كان السجين أُميا وجب أن تُ  -٢
  المعلومات إلى السجناء ذوي الإعاقات الحسيَّة بطريقة ملائمة تلبِّي احتياجاتهم.

صات لهذه المعلومات في الأماكن المشتركة تَعرض إدارة السجن بشكل بارز ملخَّ  -٣
  السجن.  في
    

     ٥٦القاعدة     
لتقدُّم في أيِّ يوم بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن أو تُتاح لكلِّ سجين فرصة ا  -١

  إلى الموظف المفوَّض بتمثيله. 
تُتاح للسجناء إمكانية تقديم طلبات أو شكاوى إلى مفتِّش السجون خلال جولته   -٢

التفتيشية في السجن. وتُتاح للسجين فرصة التحدث مع المفتِّش أو مع أيِّ موظف آخر 
  ية وبسرِّية تامة دون حضور مدير السجن أو غيره من موظفيه. مكلَّف بالتفتيش بحرِّ

يُسمح لكلِّ سجين بتقديم طلب أو شكوى فيما يتعلق بمعاملته، دون رقابة على   -٣
فحوى ذلك، إلى الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى السلطات الأخرى 

  ة المراجعة أو التصحيح. المختصَّة، بما في ذلك الجهات المخوَّلة صلاحي
من هذه القاعدة على محامي السجين.  ٣إلى  ١تنسحب الحقوق الواردة في الفقرات   -٤

وفي الحالات التي يتعذَّر فيها على السجين أو محاميه ممارسة هذه الحقوق، يجوز لأحد أفراد 
  أسرة السجين أو لأيِّ شخص آخر مُلِم بالقضية القيام بذلك.

    
    ٥٧القاعدة     

حالة رفض  يُعالَج كلُّ طلب أو شكوى على الفور، ويُجاب عنه دون إبطاء. وفي  -١
الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخُّر لا داعي له، يحق للشاكي عرض ذلك على سلطة قضائية 

  أو سلطة أخرى. 
تُوضَع ضمانات تكفل للسجناء تقديم الطلبات أو الشكاوى بأمان، وبطريقة سرِّية   -٢

شاكي ذلك. ولا يجوز أن يتعرَّض أيُّ سجين أو أيُّ شخص آخر مشار إليه في إذا طلب ال
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لأيٍّ من مخاطر الانتقام أو التخويف أو غير ذلك من العواقب  ٥٦من القاعدة  ٤  الفقرة
  السلبية نتيجة لتقديمه لطلب أو شكوى. 

أو اللاإنسانية  تُعالَج ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  -٣
أو المهينة على الفور وتفضي إلى تحقيق فوري حيادي تجريه سلطة وطنية مستقلة بمقتضى 

  . ٧١من القاعدة  ٢و ١الفقرتين 
    

    الاتصال بالعالم الخارجي     
    ٥٨القاعدة     

يُسمَح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على   -١
  على النحو التالي:فترات منتظمة 

بالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل الاتصال والوسائل   (أ)  
  الإلكترونية والرقمية وغيرها؛ 

  باستقبال الزيارات.  (ب)  
حيثما يُسمَح بالزيارات الزوجية، يُطبَّق هذا الحق دون تمييز، وتُتاح للسجينات   -٢

م المساواة مع الرجال. وتُوضع إجراءات وتُوفَّر أماكن إمكانية ممارسة هذا الحق على قد
متساوية للانتفاع من هذا الحق، مع إيلاء العناية الواجبة للحفاظ ولضمان إتاحة فرصة عادلة 

  على السلامة وصون الكرامة.
    

     ٥٩القاعدة     
يوزَّع السجناء، قدر المستطاع، على سجون قريبة من منازلهم أو أماكن إعادة   

  يلهم اجتماعيا.تأه
    

     ٦٠القاعدة     
يكون قبول دخول الزائرين إلى مرفق السجن رهناً بموافقتهم على الخضوع للتفتيش.   -١

وللزائر أن يسحب موافقته في أيِّ وقت، وفي هذه الحالة يحقُّ لإدارة السجن منعه من 
  الدخول. 
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ةً ويجب أن تخضع لا يجوز أن تكون إجراءات تفتيش الزائرين ودخولهم مُهين  -٢  
. وينبغي تجنُّب ٥٢إلى  ٥٠لمبادئ توفِّر على أضعف تقدير ضروب الحماية المبيَّنة في القواعد 

  تفتيش تجاويف الجسم وعدم إخضاع الأطفال له. 
    

    ٦١القاعدة     
تاح للسجناء الفرصة والوقت والتسهيلات الملائمة لكي يزورهم محام من اختيارهم تُ  -١

تنصُّت ولا رقابة   اعدة القانونية يتكلَّمون معه ويستشيرونه، دونما إبطاء ولاأو مقدِّم للمس
وبسرِّية تامة، بشأن أيِّ مسألة قانونية وفقاً للقانون الداخلي الساري. ويجوز أن تجري هذه 

  الاستشارات تحت أبصار موظفي السجن، ولكن ليس على مسمعٍ منهم. 
السجناء اللغة المحلية، تيسِّر إدارة السجن سُبل في الحالات التي لا يتحدَّث فيها   -٢

  الحصول على خدمات مترجم شفوي كفء مستقل. 
  ينبغي أن تتاح للسجناء سُبل الحصول على مساعدة قانونية فعَّالة.   -٣
    

    ٦٢القاعدة     
منح السجناء من الرعايا الأجانب قدراً معقولاً من التسهيلات للاتصال بالممثِّلين يُ  -١
  لوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمون إليها.الدب
منح السجناء الذين هم من رعايا دول ليس لها ممثِّلون دبلوماسيون أو قنصليون في يُ  - ٢

، واللاجئون وعديمو الجنسية، تسهيلات مماثلة للاتصال بالممثِّل الدبلوماسي للدولة المكلَّفة البلد
  أو دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤلاء الأشخاص. برعاية مصالحهم أو بأيَّة سلطة وطنية

    
    ٦٣القاعدة     

تتاح للسجناء مواصلة الاطِّلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهمية عن طريق   
قراءة الصحف اليومية أو الدورية أو المنشورات الخاصة التي تصدرها مؤسَّسة السجون أو 

ت، أو بأيِّ وسيلة مماثلة تسمح بها إدارة السجن أو بالاستماع إلى برامج إذاعية أو محاضرا
  تكون خاضعةً لإشرافها.
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    الكتب    
    ٦٤القاعدة     

يُزوَّد كل سجن بمكتبة مخصَّصة لمختلف فئات السجناء تضمُّ قدراً وافياً من الكتب   
  ممكن.الترفيهية والتثقيفية على السواء. ويُشجَّع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حدٍّ 

    
    الدين    
    ٦٥القاعدة     

إذا كان السجن يضمُّ عدداً كافياً من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين، يعيَّن أو   -١
إذا  بدوام كامليُعتمَد ممثِّل لهذا الدين مؤهَّل لهذه المهمَّة. وينبغي أن يكون هذا التعيين للعمل 

  .كان عدد السجناء يبرِّر ذلك وكانت الظروف تسمح به
من هذه القاعدة أن يُقيم  ١المعيَّن أو المُعتمَد وفقاً للفقرة المؤهَّل سمح للممثِّل يُ  -٢

الشعائر الدينية بانتظام وأن يقوم، كلَّما كان ذلك مناسباً، بزيارات خاصَّةٍ للسجناء من أهل 
  دينه رعايةً لهم.

حترم مقابل ذلك، يُ فين. وحرم أيُّ سجين من الاتصال بالممثِّل المؤهَّل لأيِّ ديلا يُ  -٣
  السجين كليا إذا اعترض على قيام أيِّ ممثِّل ديني بزيارة له. يرأ
    

    ٦٦القاعدة     
سمح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك ممكناً عمليا، بأداء فروض حياته الدينية يُ  

أخذ بها بحضور الصلوات المقامة في السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي ت
  طائفته.

    
    حفظ متاع السجناء    
    ٦٧القاعدة     

السجن للسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود أو اللوائح التنظيمية في سمح تحين لا   -١
أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من متاعه، يوضع ذلك كله في حرز أمين لدى دخوله 

خذ التدابير اللازمة للمحافظة على تَّالسجن. ويوضع كشف بهذا المتاع يوقِّعه السجين، وتُ
  هذه الأشياء في حالة جيِّدة.
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ح له مِعاد إليه هذه النقود والحوائج، باستثناء ما سُتُ ،لدى إطلاق سراح السجين  -٢
بإنفاقه من مال أو ما أرسله إلى خارج السجن من متاع أو ما دعت المقتضيات الصحية إلى 

  ى إيصال بالنقود والحوائج التي أعيدت إليه.إتلافه من ثياب. ويوقِّع السجين عل
تُطبَّق هذه المعاملة نفسها على أيَّة نقود أو حوائج ترسل إلى السجين من خارج   -٣

  السجن.
إذا كان السجين، لدى دخوله السجن، يحمل أيَّة عقاقير أو أدوية، يبتُّ الطبيب أو   -٤

  استعمالها. غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين في وجه
    

    الإخطارات    
    ٦٨القاعدة     

لكلِّ سجين الحق في إبلاغ أسرته، أو أيِّ شخص آخر يعتبره واسطة اتصال، على   
الفور بسجنه أو نقله إلى مؤسسة أخرى وبما قد يلحق به من الأمراض أو الإصابات الخطيرة، 

ويخضع الإفصاح عن ويجب تمكينه من ذلك وتزويده بما يحتاجه من وسائل لهذا الغرض. 
  معلومات السجناء الشخصية للتشريعات المحلية. 

    
    ٦٩القاعدة     

في حالة وفاة السجين، يبادر مدير السجن فوراً إلى إبلاغ أقرب أقرباء السجين أو   
الشخص الذي طلب الاتصال به في حالات الطوارئ. وإذا لحق بالسجين مرض خطير أو 

سة صحية، يبلِّغ المدير الأشخاص الذين حدَّدهم السجين تعرَّض لإصابة أو نُقل إلى مؤس
لتلقِّي بياناته الصحية. ويُحترَم أيُّ طلب صريح من السجين بعدم إبلاغ زوجه أو أقرب 

  أقربائه بمرضه أو إصابته.
    

    ٧٠القاعدة     
تُخطِر إدارةُ السجن السجينَ فوراً إذا أصيب أحد أقاربه المقرَّبين أو أيُّ شخص آخر   

يهمه شأنه بمرض خطير أو توفِّي. وينبغي السماح للسجين، كلَّما سمحت الظروف بذلك، 
بالذهاب تحت الحراسة أو وحده لعيادة ذلك القريب أو الشخص إذا كانت حالته الصحية 

  حرجةً أو لحضور جنازته في حالة الوفاة.
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    التحقيقات    
    ٧١القاعدة     

حالات وفاة أو اختفاء أو إصابة خطيرة أثناء  عن أيِّدون إبطاء  يبلِّغ المدير  -١
سلطة قضائية أو سلطة أخرى  إلىبغضِّ النظر عن بدء تحقيق داخلي بشأنها،  ،الاحتجاز

مختصَّة تكون مستقلَّةً عن إدارة السجن ومكلَّفةً بإجراء تحقيق سريع وحيادي وفعَّال في 
تعاون على نحو كامل مع هذه ملابسات هذه الحالات وأسبابها. وعلى إدارة السجن أن ت

  السلطة، وأن تضمن الحفاظ على جميع الأدلة. 
من هذه القاعدة بنفس الكيفية كلَّما توافرت  ١تنطبق الالتزامات الواردة في الفقرة   -٢

أسباب معقولة للاعتقاد بأنَّ عملاً من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو 
أو عدم نية أو المهينة ارتُكب في السجن، بصرف النظر عن تلقِّي العقوبة القاسية أو اللاإنسا

  شكوى رسمية بشأنه.تلقِّي 
حيثما توفَّرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنَّ أحد الأفعال المشار إليها في   -٣

من هذه القاعدة قد ارتُكب، تُتَّخذ خطوات فورية لضمان عدم مشاركة  ٢الفقرة 
طهم في ذلك الفعل في التحقيق وعدم اتصالهم بالشهود أو تمل تورُّحالأشخاص الذين يُ

  الضحية أو أسرة الضحية. 
    

    ٧٢القاعدة     
تُعامِل إدارة السجن جثمان السجين المتوفى باحترام وبما يصون الكرامة. وينبغي   

تسليم جثمانه إلى أقرب أقربائه في أقرب وقت معقول، على ألاَّ يتأخَّر ذلك عن وقت 
لانتهاء من التحقيق على أقصى تقدير. وتيسِّر إدارة السجن إجراء مراسم دفن وفق الشعائر ا

خر يرغب في تولِّي ذلك أو المناسبة المتَّبعة في ثقافة المتوفى إذا لم يوجد أيُّ طرف مسؤول آ
  ، كما يجب عليها الاحتفاظ بسجل كامل للواقعة.يستطيع القيام به

    
    نقل السجناء    
    ٧٣دة القاع    

لأنظار الجمهور إلاَّ بأدنى قدر  لا يُعرَّضنقل السجين إلى السجن أو منه، حين يُ  -١
  تدابير لحمايته من شتائم الجمهور وفضوله ومن العلنية بأيِّ شكل من أشكالها. وتُتَّخذممكن، 
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ر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة، أو بأيَّة حظَيُ  -٢  
  لا داعي له. بدنياعليهم عناءً  وسيلة تفرض

  جميعاً على قدم المساواة. ويعامَلونل السجناء على نفقة إدارة السجن، نقَيُ  -٣  
    

    موظفو السجن    
    ٧٤القاعدة     

تحرص إدارة السجون على انتقاء موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية، إذ يتوقَّف   - ١
  تهم وكفاءتهم المهنية وأهليَّتهم الشخصية للعمل.حسن إدارة السجن على نزاهتهم وإنساني

تسهر إدارة السجون باستمرار على بثِّ وترسيخ القناعة، لدى موظفيها ولدى   -٢
الرأي العام على السواء، بأنَّ هذه المهمَّةَ هي خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، وعليها، تحقيقاً 

  تنوير الجمهور.لهذا الغرض، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة ل
بغية بلوغ الأهداف السالفة الذكر، يُعيَّن موظفو السجون على أساس العمل طوال   -٣

ضمَن ساعات العمل المعتادة، بوصفهم موظفي سجن محترفين، ويعتبرون موظفين مدنيين يُ
. لهم من ثَمَّ أمن العمل دون أن يكون مرهوناً إلاَّ بحسن السلوك والكفاءة واللياقة البدنية

ويجب أن تكون الأجور من الكفاية بحيث تجتذب الأكفاء من الرجال والنساء، كما يجب أن 
  تحدَّد مزايا عملهم وظروف خدمتهم على نحو يراعي طبيعة عملهم المرهقة.

    
    ٧٥القاعدة     

يُشترط حصول جميع موظفي السجون على قسط مناسب من التعليم وتمكينهم من   -١
  ريقة مهنية وتزويدهم بالوسائل اللازمة لذلك.الاضطلاع بواجباتهم بط

يُزوَّد جميع موظفي السجون قبل الدخول في الخدمة بتدريب مصمَّم خصِّيصاً بحيث   -٢
يناسب واجباتهم العامة والمحدَّدة، ويمثِّل أفضل الممارسات المعاصرة المثبتة الفعالية في العلوم 

سجون إلاَّ للمرشَّحين الذين ينجحون في الجنائية. ولا يُسمح بالالتحاق بالعمل في ال
  الاختبارات النظرية والعملية في نهاية هذا التدريب. 

تكفل إدارة السجن للموظفين بعد الدخول في الخدمة وطوال مزاولتهم لمهنتهم   - ٣
الحصول بصفة مستمرَّة على دورات تدريبية أثناء الخدمة، بغية ترسيخ وتحسين معارفهم 

  ة.المهني وقدراتهم
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    ٧٦القاعدة     
، كحدٍّ أدنى، التدريب ٧٥من القاعدة  ٢يتضمَّن التدريب المشار إليه في الفقرة   -١

  ما يلي: على
التشريعات واللوائح التنظيمية والسياسات الوطنية ذات الصلة، علاوةً على   (أ)  

ن الصكوك الدولية والإقليمية الواجبة التطبيق، التي يجب أن يسترشد موظفو السجو
  ؛ السجناءبأحكامها في عملهم وتعاملاتهم مع 

حقوق موظفي السجون وواجباتهم أثناء ممارستهم وظائفهم، بما في ذلك   (ب)  
احترام الكرامة الإنسانية لجميع السجناء وحظر تصرفات معيَّنة، خاصَّةً التعذيب وغيره من 

   ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
الأمن والسلامة، بما في ذلك مفهوم الأمن الدينامي، واستخدام القوة   (ج)  

وأدوات تقييد الحرِّية، وإدارة التعامل مع المجرمين العنيفين، مع إيلاء الاعتبار الواجب 
  لأساليب الوقاية ونزع فتيل التوتُّر، مثل التفاوض والوساطة؛ 

فسية الاجتماعية للسجناء والديناميات الإسعافات الأوَّلية، والاحتياجات الن  (د)  
السجن، فضلاً عن جوانب الرعاية والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك  بيئةالمناسبة لذلك في 

  الاكتشاف المبكِّر لمشاكل الصحة العقلية. 
د إليهم يتلقَّى الموظفون المكلَّفون بالعمل مع فئات معيَّنة من السجناء، أو الذين يُعهَ  -٢

  متخصِّصة أخرى، تدريباً يركِّز على المواضيع المناسبة في هذا الشأن.بمهام 
    

    ٧٧القاعدة     
يتعيَّن على كل موظفي السجون في جميع الأوقات أن يتصرَّفوا وأن يؤدُّوا مهامهم   

  على نحو يجعل منهم قدوةً طيبةً للسجناء وموضعَ احترامهم.
    

    ٧٨القاعدة     
ي السجون، بقدر الإمكان، عدداً كافياً من المتخصِّصين يجب أن يضمَّ مِلاك موظف  -١

كأطباء الأمراض العقلية واختصاصيي علم النفس والمساعدين الاجتماعيين والمعلمين 
  والمدرَّبين على المهارات المهنية.

يجب ضمان خدمات المساعدين الاجتماعيين والمعلمين والمدرَّبين على المهارات   -٢
  ئم، ولكن دون استبعاد العاملين لبعض الوقت أو العاملين المتطوِّعين.المهنية على أساس دا
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    ٧٩القاعدة     
ينبغي أن يكون مدير السجن على حظ واف من الأهلية لمهمته، من حيث طباعه   -١

  وكفاءته الإدارية وتدريبه المناسب وخبرته.
على أساس العمل  يكرِّس مدير السجن وقتَ عمله كلَّه لمهامه الرسمية، فلا يُعيَّن  -٢

  . وعليه أن يجعل إقامته داخل مبنى السجن أو على مقربة مباشرة منه.بدوام جزئي
حين يوضع سجنان أو أكثر تحت سلطة مدير واحد، يتعيَّن عليه أن يزور كلاًّ منها   -٣

من سجن في مواعيد متقاربة، كما يجب أن يتولَّى موظف مقيم مسؤولية الإشراف على كل 
  .هذه السجون

    
    ٨٠القاعدة     

يجب أن يكون مدير السجن ونائبه وأكثرية موظفي السجن الآخرين قادرين على   -١
  تكلُّم لغة معظم السجناء، أو لغة يفهمها معظم هؤلاء.

  كفء، كلَّما اقتضت الضرورة ذلك.مترجم شفوي يُستعان بخدمات   -٢
    

    ٨١القاعدة     
معاً، يوضع القسم المخصَّص للنساء من في السجون التي تُؤوي الذكور والإناث   -١

مبنى السجن تحت رئاسة موظفة مسؤولة تُؤتَمن على مفاتيح جميع أبواب هذا القسم من 
  السجن.

لا يجوز لأيٍّ من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما لم تصحبه في   -٢
  ذلك موظفة أنثى.

ختصاص موظفات السجن تكون مهمة حراسة السجينات والإشراف عليهن من ا  -٣
من النساء حصراً. على أنَّ هذا لا يمنع الموظفين الذكور، ولا سيما الأطباء والمعلِّمين، من 

  ممارسة مهامهم المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصَّصة للنساء.
    

    ٨٢القاعدة     
لاَّ دفاعاً عن لا يجوز لموظفي السجون أن يلجؤوا إلى القوة في علاقاتهم بالسجناء إ  -١

بالقوة أو بالامتناع السلبي لأمر يستند  البدنيةأو في حالات محاولة الفرار أو المقاومة  ،أنفسهم



E/2015/30 
E/CN.15/2015/19 

58 V.15-04068 

 

إلى القوة ألاَّ يستخدموها إلاَّ  ن. وعلى الموظفين الذين يلجؤواللوائح التنظيميةإلى القانون أو 
  ادث إلى مدير السجن.في أدنى الحدود الضرورية وأن يقدِّموا فوراً تقريراً عن الح

 يخاص لتمكينهم من كبح جماح السجناء ذو بدنييُوفَّر لموظفي السجون تدريب   -٢
  التصرف العدواني.

لا ينبغي للموظفين الذين يؤدُّون مهامَّ تجعلهم على احتكاك مباشر بالسجناء أن   -٣
ز بأيِّ حال من يكونوا مسلَّحين، إلاَّ في ظروف استثنائية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجو
  الأحوال تسليم سلاح لأيِّ موظف ما لم يكن قد تمَّ تدريبه على استعماله.

    
    عمليات التفتيش الداخلية أو الخارجية    
    ٨٣القاعدة     

  يُوضع نظام لعمليات التفتيش المنتظمة في السجون والمرافق العقابية يتضمَّن عنصرين:  -١
  تقوم بها الإدارة المركزية للسجون؛  عمليات تفتيش داخلية أو إدارية  (أ)  
عمليات تفتيش خارجية تقوم بها هيئة مستقلة عن إدارة السجن، ممَّا قد   (ب)  

  يشمل هيئات دولية أو إقليمية مختصَّة. 
في كلتا الحالتين، يكون الهدف المنشود من عمليات التفتيش هو ضمان توافق   -٢

التنظيمية والسياسات والإجراءات القائمة بغية  أسلوب إدارة السجون مع القوانين واللوائح
  تحقيق أهداف المرافق العقابية والإصلاحية، وضمان حماية حقوق السجناء. 

    
    ٨٤القاعدة     

  يتمتَّع المفتِّشون بالصلاحيات التالية:   -١
الاطِّلاع على جميع المعلومات المتعلقة بأعداد السجناء وأماكن الاحتجاز   (أ)  

إلى جانب جميع المعلومات ذات الصلة بمعاملة السجناء، بما في ذلك سجلاتهم ومواقعها، 
  وظروف احتجازهم؛

حرِّية اختيار السجناء الذين يريدون زيارتهم، بما في ذلك القيام بزيارات غير   (ب)  
  معلنة، بمبادرة منهم، واختيار السجناء الذين يريدون إجراء مقابلات معهم؛ 

لى انفراد وفي سرِّية تامة مع السجناء وموظفي السجن إجراء مقابلات ع  (ج)  
  أثناء الزيارات؛
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  تقديم توصيات إلى إدارة السجن وغيرها من السلطات المختصَّة.   (د)  
نهم سلطة مختصَّة، يِّتتألَّف أفرقة التفتيش الخارجي من مفتِّشين مؤهَّلين وذوي خبرة تع  - ٢

  لى الاعتبار الواجب للتمثيل المتوازن بين الجنسين.اختصاصيين في الرعاية الصحية. ويُو وتشمل
    

    ٨٥القاعدة     
يُقدَّم عقبَ كلِّ تفتيش تقريرٌ كتابي إلى السلطة المختصَّة. ويُولى الاعتبار الواجب   -١

لإتاحة الاطلاع العام على تقارير عمليات التفتيش الخارجي بعد استبعاد أيِّ بيانات شخصية 
  يُبدوا موافقتهم الصريحة على ذلك. تتعلق بالسجناء ما لم 

تبيِّن إدارة السجن أو غيرها من السلطات المختصَّة، حسب الاقتضاء، في غضون   -٢
  فترة زمنية معقولة، ما إذا كانت ستنفِّذ التوصيات المنبثقة عن التفتيش الخارجي.

    
    قواعد تنطبق على فئات خاصة  - ثانياً  
    السجناء المحكوم عليهم  - ألف  

    بادئ توجيهيةم    
    ٨٦القاعدة     

تهدف المبادئ التوجيهية التالية إلى إظهار الروح التي ينبغي أن يؤخذ بها في إدارة   
من  ١والأهداف التي يجب أن تسعى إليها، طبقاً للبيان الوارد في الملاحظة التمهيدية   السجون

  هذه القواعد.
    

    ٨٧القاعدة     
ء مدَّة العقوبة، إلى اتِّخاذ التدابير الضرورية لكي من المستحسن أن يُعمد، قبل انتها  

ن للسجين عودةٌ تدريجيةٌ إلى الحياة في المجتمع. وهذا هدف يمكن بلوغه، تبعاً للحالة، من مَضتُ
خلال نظام يمهِّد لإطلاق سراح السجين يُنفَّذ في السجن نفسه أو في مؤسسة أخرى ملائمة، 

بار مع إخضاعه لضرب من الإشراف والرقابة لا أو من خلال إطلاق سراحه تحت الاخت
  يشتمل على مساعدة اجتماعية فعَّالة.و ،الشرطة تتولاه
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    ٨٨القاعدة     
لا ينبغي، في معاملة السجناء، أن يكون التركيز على إقصائهم من المجتمع، بل على   -١

 يت المجتمع المحلاستمرار كونهم جزءاً منه. ولهذا ينبغي الاستعانة، بقدر المستطاع، بهيئا
  ساعدة موظفي السجن على أداء مهمة إعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء. لم
ينبغي أن يكون هناك مساعدون اجتماعيون يتعاونون مع كل سجن وتناط بهم   -٢

مهمة الحفاظ على استمرار كل علاقات السجين المستحسنة بأسرته وبالمنظمات الاجتماعية 
وتحسين تلك العلاقات. كما ينبغي اتِّخاذ تدابير تكفل، إلى أقصى  ة،التي تعود عليه بالفائد

الحدود المتَّفقة مع القانون ومع طبيعة العقوبة، حماية ما للسجين من حقوق تتَّصل بمصالحه 
  المدنية وبتمتُّعه بالضمان الاجتماعي وغير ذلك من المزايا الاجتماعية.

    
    ٨٩القاعدة     

المبادئ إفرادية المعاملة، ممَّا يقتضي الأخذ بنظام مرن لتصنيف يتطلَّب إعمالُ هذه   -١
منفصلة مناسبة لمعاملة  سجونالسجناء في فئات. ولذا يُستصوَب أن تُوزَّع هذه الفئات على 

  كل فئة.
نفس القدر من متطلَّبات الأمن لكل فئة،  سجنليس من الضروري أن يتوفَّر في كلِّ   -٢

جات هذا الأمن تبعاً لاحتياجات مختلف الفئات. والسجون بل يُستحسنُ أن تتفاوت در
المفتوحة الأبواب، بحكم كونها لا تقيم حواجز أمن مادية تحول دون الهرب، بل تعتمد في 

اتاة لإعادة تأهيل السجناء الذين تمَّ ؤانضباط السجين نفسه، توفِّر أفضل الظروف م ىذلك عل
  اختيارهم بعناية.

ن عدد المحتجزين في السجون المغلقة الأبواب من الكثرة بحيث يُستصوب ألاَّ يكو  -٣
البلدان أنَّه لا ينبغي لهذا العدد في السجون المذكورة أن  ويعتبر بعضيعرقل إفرادية المعاملة. 

يتجاوز الخمسمائة. أمَّا في السجون المفتوحة الأبواب فيجب أن يكون عدد السجناء صغيراً 
  قدر الإمكان.

إقامة سجون من الصِّغر بحيث يتعذَّر فيها توفير ب، من جهة أخرى، لا يُستصو  -٤
  التسهيلات المناسبة.
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    ٩٠القاعدة     
لا ينتهي واجب المجتمع بإطلاق سراح السجين. ولذلك ينبغي أن تكون هناك   

هيئات حكومية أو خاصة قادرة على أن تُعير السجين الذي استردَّ حرِّيته رعايةً ناجعةً بعد 
سراحه، تهدف إلى تخفيف حدَّة مواقف العداء العفوية ضدَّه وتسمح بإعادة تأهيله ق إطلا

  للعودة إلى المجتمع.
    

    معاملة السجناء    
    ٩١القاعدة     

الغرض من معاملة المحكوم عليهم بالسجن أو بتدبير مماثل يحرمهم من الحرِّية يجب أن   
 بعد إطلاق سراحهم م الرغبة في العيشيكون، بقدر ما تسمح بذلك مدَّة العقوبة، إكسابه

هذه  تهدففي ظلِّ القانون معتمدين على أنفسهم، وتأهيلهم لتحقيق هذه الرغبة. ويجب أن 
  .لديهم روح المسؤولية وتنميةاحترامهم لذواتهم  إلى تشجيعالمعاملة 

    
    ٩٢القاعدة     

سيما الرعاية الدينية في  م جميع الوسائل المناسبة، ولاستخدَتحقيقاً لهذه المقاصد، تُ  -١
فيها ذلك، والتعليم، والإرشاد والتدريب المهنيين، وأساليب المساعدة يتسنى البلدان التي 

الاجتماعية الإفرادية، والتوجيه المهني، والرياضة البدنية وتنمية الشخصية، تبعاً للاحتياجات 
 البدنيةقدراته وملكاته الفردية لكلِّ سجين، مع مراعاة تاريخه الاجتماعي والجنائي، و

  والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدَّة عقوبته، ومستقبله بعد إطلاق سراحه.
أقرب  يجب أن يتلقَّى مدير السجن عن كلِّ سجين محكوم عليه لمدَّة معيَّنة، وفي  -٢

من  ١، تقارير كاملة حول جميع الأمور المشار إليها في الفقرة السجن موعد ممكن بعد دخوله
طبيب أو غيره من  هدُّيعلقاعدة. وينبغي أن تشمل هذه التقارير دائماً تقريراً هذه ا

  والذهنية. البدنيةاختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين حول أحوال السجين 
. ويجب يتوضع التقارير وغيرها من الوثائق المناسبة المتعلقة بالسجين في ملف فرد  -٣

يفه على نحو يمكِّن الموظفين المسؤولين من الاطِّلاع عليه المواظبة على تحديث هذا الملف وتصن
  اجة إلى ذلك.الحكلَّما دعت 
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    التصنيف وإفرادية المعاملة    
    ٩٣القاعدة     

  الغرض من التصنيف هو:  -١
أن يُفصَل عن الآخرين السجناءُ الذين يرجَّح، بسبب سجلهم الجنائي أو   (أ)  

  عليهم؛ طباعهم، أن يكونوا ذوي تأثير سيِّئ
أن يُصنَّف السجناء في فئات، بغية تيسير معاملتهم توخِّياً لإعادة تأهيلهم   (ب)  

  الاجتماعي.
م لمعاملة مختلف فئات السجناء، بقدر الإمكان، سجون مختلفة أو أقسام تُستخدَ  -٢

  مختلفة في السجن الواحد.
    

    ٩٤القاعدة     
، في أقرب وقت ممكن مناسبة لمدةيوضع من أجل كلِّ سجين محكوم عليه بعقوبة   

وبعد دراسة شخصيته، برنامج معاملة يتمُّ إعداده في ضوء المعلومات  دخوله السجنبعد 
  .واستعداده الشخصيالمكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته 

    
    الامتيازات    
    ٩٥القاعدة     

أساليب  تُنشَأ في كلِّ سجن نظم امتيازات توائم مختلف فئات السجناء ومختلف  
المعاملة بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية روح المسؤولية لديهم وحفزهم على 

  الاهتمام بمعاملتهم وجعلهم متعاونين فيها.
    

    العمل    
    ٩٦القاعدة     

يجب إتاحة الفرصة للسجناء المحكوم عليهم للعمل و/أو المشاركة بنشاط في إعادة   -١
بيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين لياقتهم البدنية تأهيلهم، على أن يقرِّر ط

  والعقلية. 
  لتشغليهم طوال يوم العمل العادي. ييُوفَّر للسجناء عمل منتج يكف  -٢
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    ٩٧القاعدة     
  لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذا طبيعة مؤلمة.  -١
  لا يجوز استرقاق السجناء أو استعبادهم.   -٢
 موظف وز مطالبة أيِّ سجين بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة لأيِّلا تج  -٣

  من موظفي السجن.
    

    ٩٨القاعدة     
يكون العمل الذي يُوفَّر للسجين، إلى أقصى الحدود المستطاعة، من النوع الذي   -١

  يصون أو يزيد قدرته على تأمين عيشه بكسب شريف بعد إطلاق سراحه.
سيما السجناء   نافع للسجناء القادرين على الانتفاع به، ولا يُوفَّر تدريب مهني  -٢

  الشباب.
تتاح للسجناء، في حدود ما يتمشَّى مع الاختيار المهني السليم ومتطلَّبات إدارة   -٣

  السجن والانضباط فيه، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون في القيام به.
    

    ٩٩القاعدة     
في السجن على نحو يقترب به بقدر الإمكان من الأعمال  م العمل وطرائقهنظَّيُ  -١

  المماثلة خارج السجن، بغية إعداد السجناء للظروف المهنية الطبيعية.
مصلحة السجناء وتدريبهم المهني خاضعين لمقصد تحقيق ربح مالي  لا يجوز أن تصبح  -٢

  من وراء العمل في السجن.
    

    ١٠٠القاعدة     
ة السجن مباشرةً، لا المقاولون الخاصون، بتشغيل مصانعه يفضَّل أن تقوم إدار  -١

  ومزارعه.
إدارة السجن، يجب أن يكونوا  لسلطانم السجناء في أعمال لا تخضع ستخدَحين يُ  -٢

دائماً تحت إشراف موظفي السجن. وما لم يكن العمل لحساب إدارات حكومية أخرى، 
كامل الأجر الذي  السجن يدفعوا لإدارة أن هذا العمل يجب على الأشخاص الذين يُقدَّم لهم

  يُتقاضى عادةً عنه، مع مراعاة إنتاجية السجناء.
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    ١٠١القاعدة     
  تُراعى في السجون الاحتياطات المتَّخذة لحماية سلامة العمال الأحرار وصحتهم.  -١
تُتَّخذ تدابير لتعويض السجناء عن إصابات العمل، بما في ذلك الأمراض المهنية،   -٢
  روط لا تكون أقل مؤاتاةً من تلك التي يمنحها القانون للعمال الأحرار.بش
    

    ١٠٢القاعدة     
بلوائح بالقانون أو للسجناء يحدَّد العدد الأقصى لساعات العمل اليومي والأسبوعي   -١

  ر.، مع مراعاة القواعد أو العادات المحلية المتَّبعة في مجال استخدام العمال الأحراةإداري تنظيمية
 كافٍ ترك يوم للراحة في الأسبوع ووقتيُط في تحديد الساعات المذكورة أن شترَيُ  -٢

  للتعليم وغيره من الأنشطة المقرَّرة كجزء من معاملة السجناء وإعادة تأهيلهم.
    

    ١٠٣القاعدة     
  يُكافَأ السجناء على عملهم وفقاً لنظام أجور منصف.  -١
ن يستخدموا جزءاً على الأقل من أجرهم في شراء يجب أن يسمح النظام للسجناء بأ  -٢

  أشياء مرخَّص بها لاستعمالهم الشخصي وأن يرسلوا جزءاً آخر منه إلى أسرتهم.
يجب أن ينصَّ النظام أيضاً على احتجاز الإدارة لجزء من الأجر بحيث يشكِّل كسباً   -٣

  مدَّخراً يتمُّ تسليمه للسجين لدى إطلاق سراحه.
    

    لترفيهالتعليم وا    
    ١٠٤القاعدة     

تُتَّخذ ترتيبات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك   -١
التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك. ويجب أن يكون تعليم السجناء من الأمِّيين 

  والأحداث إلزاميا، وأن يحظى بعناية خاصة من إدارة السجن.
جعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليا، متناسقاً مع نظام التعليم العام في يُ  -٢

  البلد، بحيث يكون في مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء.
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    ١٠٥القاعدة     
تُنظَّم في جميع السجون، حرصاً على صحة السجناء البدنية والعقلية، أنشطة ترفيهية   
  ية.وثقاف

    
    اللاحقةالعلاقات الاجتماعية والرعاية     
    ١٠٦القاعدة     

تُبذل عناية خاصة للحفاظ على استمرار علاقات السجين بأسرته وتحسينها، بقدر   
  يكون ذلك في صالح كلا الطرفين.  ما
    

    ١٠٧القاعدة     
يوضع في الاعتبار، منذ بداية تنفيذ عقوبة السجن، مستقبل السجين بعد إطلاق   

د على أن يصون أو يُقيم من العلاقات بالأشخاص أو الهيئات خارج سراحه، ويُشجَّع ويُساعَ
  ويخدم مصالح أسرته على أفضل وجه. هعلى إعادة تأهيل هالسجن كل ما من شأنه أن يساعد

    
    ١٠٨القاعدة     

التي تساعد الخارجين من السجن على  ،على الأجهزة والهيئات الحكومية أو الخاصة  -١
المطلَق حصول السجناء  الممكن واللازم قدرالإعادة تثبيت أقدامهم في المجتمع، أن تضمَن ب

على الوثائق وأوراق الهوية الضرورية، وعلى المسكن والعمل المناسبين، وعلى ثياب سراحهم 
لائقة تناسب المناخ والفصل، وأن توفِّر لهم من الوسائل ما يكفي لوصولهم إلى وجهتهم 

  سباب العيش لهم خلال الفترة التي تلي مباشرة إطلاق سراحهم.ولتأمين أ
يجب أن تتاح للممثِّلين الذين تعتمدهم الأجهزة المذكورة إمكانية دخول السجن   -٢

  ستشاروا بشأن مستقبل السجين منذ بداية تنفيذ عقوبته.والوصول إلى السجناء، ويجب أن يُ
ممركزةً أو منسَّقةً بقدر الإمكان كيما  يُستصوب أن تكون أنشطة الهيئات المذكورة  -٣

  يُنتفع بجهودها على أفضل وجه.
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    السجناء ذوو الإعاقة الذهنية و/أو المشاكل الصحية العقلية   - باء  
    ١٠٩القاعدة     

لا يجوز أن يوضع في السجون الأشخاص الذين يتبيَّن أنَّهم غير مسؤولين جنائيا أو   -١
لديهم إعاقاتٍ ذهنيةً و/أو مشاكلَ صحيةً عقليةً شديدةً ممَّن يكشف التشخيص لاحقاً أنَّ 

يؤدِّي بقاؤهم في السجن إلى تفاقم حالتهم، وتُتَّخذ ترتيبات لنقلهم إلى مرافق للصحة العقلية 
  في أقرب وقت ممكن. 

يُوضَع السجناء الآخرون المصابون بإعاقات ذهنية و/أو مشاكل صحية عقلية، إذا   -٢
، تحت المراقبة والعلاج في مرافق متخصِّصة تحت إشراف اختصاصيي اقتضت الضرورة

  الرعاية الصحية المؤهَّلين. 
لجميع السجناء الآخرين الذين يحتاجون إلى  توفِّر دوائر الرعاية الصحية العلاجَ  -٣

  العلاج من أمراض عقلية.
    

    ١١٠القاعدة     
ختصَّة، تدابير لمواصلة العلاج من المستحسن أن تُتَّخذ، بالاتِّفاق مع الأجهزة الم  

  النفساني للسجين ولتقديم مساعدة اجتماعية نفسانية له بعد إطلاق سراحه عند الضرورة.
    

    السجناء الموقوفون أو المحتجزون رهن المحاكمة  -جيم  
    ١١١القاعدة     

 في الفقرات التالية من هذه القواعد تشير عبارة "السجين غير المحاكم" إلى أيِّ  -١
ووضعه في عهدة الشرطة أو السجن ولكنَّه  جنائيةشخص تمَّ توقيفه أو حبسه بسبب مخالفة 
  لم يُحاكَم ولم يصدر في حقه حكم بعدُ.

  ل على هذا الأساس.ويعامَ يءيُفترَض في السجين غير المحاكم أنَّه بر  -٢
التي تنصُّ على دون المساس بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحرِّية الفردية أو   -٣

الإجراءات الواجبة الاتِّباع إزاء السجناء غير المحاكَمين، يجب أن يتمتَّع هؤلاء بنظام معاملة 
  عناصره الأساسية.إلاَّ تحدِّد القواعد الواردة أدناه لا خاص 
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    ١١٢القاعدة     
  ل السجناء غير المحاكَمين عن السجناء المدانين.يُفصَ  -١

ير المحاكَمين الأحداث عن البالغين ويجب من حيث المبدأ ل السجناء غيُفصَ  -٢  
  أن يُحتجزوا في مؤسسات منفصلة.

    
    ١١٣القاعدة     

فردية، ولكن مع مراعاة العادات المحلية المختلفة  ةغير محاكَم في غرف كلُّ سجينينام   
  فيما يتعلق بالمناخ.

    
    ١١٤القاعدة     

ذلك، في الحدود المتَّفقة مع حفظ النظام في للسجناء غير المحاكَمين إذا رغبوا في   
الإدارة أو ، إمَّا بواسطة من الطعام من الخارج على نفقتهمما يريدون  يشترواالمؤسسة، أن 
  هم أو أصدقائهم. وفيما عدا ذلك، تتكفَّل الإدارة بإطعامهم.بواسطة أسر

   
    ١١٥القاعدة     

اصة إذا كانت نظيفةً ولائقةً. أمَّا إذا يُسمَح للسجين غير المحاكَم بارتداء ثيابه الخ  
  عطى للمحكوم عليهم.تُ الثياب التيارتدى ثياب السجن، فيجب أن تكون هذه مختلفة عن 

    
    ١١٦القاعدة     

فرصةً للعمل، ولكن لا يجوز إجباره عليه. دائماً يُعطَى السجين غير المحاكَم   
  اختار العمل، وجب أن يتقاضى عليه أجراً.  فإذا
    

    ١١٧القاعدة     
الحدود  يُرخَّص لكلِّ سجين غير محاكَم بأن يحصل، على نفقته أو نفقة الغير، وفي  

، على ما يشاء من والمحافظة على النظام فيهالمتَّفِقة مع مصلحة إقامة العدل ومع أمن السجن 
  الكتب والصحف وأدوات الكتابة وغيرها من وسائل قضاء الوقت.
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    ١١٨القاعدة     
ص للسجين غير المحاكَم بأن يزوره ويعالجه طبيبه أو طبيب أسنانه الخاص، إذا يُرخَّ  

  كان لطلبه مبرِّر معقول وكان قادراً على دفع النفقات اللازمة.
    

    ١١٩القاعدة     
  إليه.   لكلِّ سجين غير محاكَم الحق في أن يُبلَّغ فوراً بأسباب احتجازه وأيِّ تهم موجَّهة  -١
سجين غير المحاكَم محام اختاره بنفسه، فمن حقِّه توكيل محام تعيِّنه له إذا لم يكن لل  -٢

سلطة قضائية أو سلطة أخرى في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك دون 
مقابل إذا كان لا يملك موارد كافية لدفع التكاليف. ويخضع الحرمان من الاستعانة بمحام 

  لمراجعة مستقلة دون تأخير.
    

    ١٢٠القاعدة     
تخضع حقوق السجين غير المحاكَم في الاستعانة بمحاميه أو مقدِّم المساعدة القانونية   -١

  . ٦١مة للاستعانة بهما لنفس المبادئ المبيَّنة في القاعدة للدفاع عن نفسه والطرائق المنظِّ
ة لإعداد الوثائق تُوفَّر للسجين غير المحاكَم، بناءً على طلبه، أدوات الكتابة اللازم  -٢

 الشخص الذي يقدِّم إليهالمتعلقة بدفاعه، بما في ذلك التعليمات السرِّية الموجَّهة إلى محاميه أو 
  المساعدة القانونية.

    
    السجناء المدنيون  -دال  

    ١٢١القاعدة     
في البلدان التي يجيز فيها القانون السجن من أجل الديون أو بأمر من المحكمة في أيِّ   

وى أخرى غير جنائية، لا يجوز إخضاع السجناء على هذا النحو لأيِّ قيود أو لأيِّ صرامة دع
تتجاوز ما هو ضروري لضمان سلامة الاحتجاز وللحفاظ على النظام. ويجب ألاَّ تكون 

  اتاةً من معاملة السجناء غير المحاكَمين باستثناء أنَّه يمكن إجبارهم على العمل.ؤمعاملتهم أقل م
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    الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون بغير تهمة  - اءه  
    ١٢٢القاعدة     

 )٥٨(من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٩دون الإخلال بأحكام المادة   
يتمتَّع الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون دون أن توجَّه إليهم تهمة بنفس الحماية المكفولة بموجب 

من الجزء الثاني من هذه القواعد. كما تنطبق عليهم الأحكام ذات الصلة  الجزء الأول والفرع جيم
من الفرع ألف من الجزء الثاني من هذه القواعد، حيثما يمكن أن يعود تطبيقها بالفائدة على هذه 
الفئة الخاصة من المحتجزين، شريطة ألاَّ يُتَّخذ أيُّ تدبير يفترض ضمناً أنَّ إعادة التعليم أو إعادة 

  يدانوا بأيِّ جريمة جنائية.  تأهيل يمكن على أيِّ نحو أن يكونا مناسبين لأشخاص لمال
    

    مشروع القرار الثالث
 التصدِّي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني

    
  إنَّ الجمعية العامة،  
ــتذكر   ــا  إذ تسـ ــؤرَّخ  ٦٨/١٩١قرارهـ ــمبر   ١٨المـ ــانون الأول/ديسـ ــأن  ٢٠١٣كـ بشـ

قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، ولا سيما الالتزامات بتعزيز وحمايـة جميـع   التصدِّي لجرائم 
  حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم النساء والفتيات،

مــن أنَّ انتشــار مختلــف مظــاهر قتــل النســاء والفتيــات بــدافع   وإذ يســاورها بــالغ القلــق  
تلاحظ بوجه خاص أنَّ امـرأة مـن كـلِّ امـرأتين تُقتَـل      جنساني في العالم بلغ أبعاداً مُجزعة، وإذ 

  )٥٩(على يد عشيرها الحميم أو أحد أفراد أسرتها،
إزاء آفة العنف الجنسـي في جميـع الحـالات، بمـا في ذلـك       وإذ يساورها بالغ القلق أيضاً  

حـــالات الـــتراع، وعمليـــات الاختطـــاف والاغتصــــاب والقتـــل الجماعيـــة الـــتي تســــتهدف        
  والفتيات،  النساء

بتقريــر المقــرِّرة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة وأســبابه          وإذ تحــيط علمــاً   
بشـأن تكثيـف    ٢٠١٢تموز/يوليه  ٥المؤرَّخ  ٢٠/١٢وقرار مجلس حقوق الإنسان  )٦٠(وعواقبه

───────────────── 

 ).٢١-ألف (د ٢٢٠٠انظر مرفق القرار   )٥٨(

  .٢٠١٣الدراسة العالمية عن جرائم القتل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة،   )٥٩(
)٦٠(  A/HRC/20/16. 
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الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنـف ضـد المـرأة: سـبل انتصـاف النسـاء اللائـي        
  تعرَّضن للعنف،

تقرير مفوَّضية الأمم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان عـن كيفيـة إقامـة         وإذ تستذكر  
وقـرار مجلـس    )٦١(ة العنف ضد النساء والفتيـات، و/أو تعزيز أوجه التآزر والروابط بشأن مسأل

بشـأن تكثيـف الجهـود الراميـة إلى      ٢٠١٣حزيران/يونيـه   ١٤المؤرَّخ  ٢٣/٢٥حقوق الإنسان 
القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة: منع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسـي  

  والتصدِّي لها،
 ٢٠١٤كـــانون الأول/ديســـمبر  ١٨ المـــؤرَّخ ٦٩/١٤٧قرارهـــا  وإذ تســـتذكر أيضـــاً  

  بشأن تكثيف الجهود من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة،
ــدير  وإذ تحــيط علمــاً    ــذكرى الســنوية     مــع التق ــالإعلان السياســي الصــادر بمناســبة ال ب

تهـا التاسـعة   الذي اعتمدته لجنة وضـع المـرأة في دور   ،العشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة
  )٦٣(والذي ركَّز على استعراض العشرين عاماً لمنهاج عمل بيجين، )٦٢(والخمسين،

لحكومــة تايلنــد لاستضــافة وتــرؤُّس اجتمــاع فريــق الخــبراء        عــن امتنانهــا  وإذ تعــرب  
الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بقتل النسـاء والفتيـات بـدافع جنسـاني، الـذي عُقـد في       

ــانكوك في الف ــرة مــن  ب ــاني/نوفمبر   ١٣إلى  ١١ت ــالقرار  ، عمــلا٢٠١٤ًتشــرين الث  ٦٨/١٩١ب
  ،٢٠١٣كانون الأول/ديسمبر  ١٨المؤرَّخ 

بتوصيات اجتمـاع فريـق الخـبراء الحكـومي الـدولي المفتـوح        وإذ تحيط علماً مع التقدير  
  )٦٤(العضوية السالف الذكر،

ــة في جــدول  بــإعلان الدوحــة بشــأن إدمــاج منــع الجريمــة وال   وإذ ترحِّــب   ــة الجنائي عدال
أعمال الأمم المتحـدة الأوسـع مـن أجـل التصـدِّي للتحـدِّيات الاجتماعيـة والاقتصـادية وتعزيـز          

وترحِّـب بصـفة خاصـة     )٦٥(سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور،
───────────────── 

)٦١(  A/HRC/23/25. 

)، الفصل الأول، E/2015/27( ٧رقم ، الملحق ٢٠١٥الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، انظر   )٦٢(
 الباب جيم.

(منشورات الأمم المتحدة،  ١٩٩٥أيلول/سبتمبر  ١٥‐ ٤تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين،   )٦٣(
 ، المرفق الثاني.١)، الفصل الأول، القرار A.96.IV.13المبيع  رقم

)٦٤(  E/CN.15/2015/16. 

)٦٥(  A/CONF.222/17١الأول، القرار  ، الفصل. 
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لجنائيـة عـن طريـق    بسعي الدول الأعضاء إلى تعميم مراعـاة المنظـور الجنسـاني في نظـم العدالـة ا     
وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية، من أجل تعزيز حماية النساء والفتيات حمايـة كاملـة   

  من جميع أعمال العنف، بما في ذلك قتل النساء والفتيات بدافع جنساني،
على أهمية القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميـع النسـاء والفتيـات في    وإذ تشدِّد   

ــه مــن      المجــالَيْن العــا م والخــاص، والحــد بدرجــة كــبيرة مــن جميــع أشــكال العنــف ومــا يتَّصــل ب
  )٦٦(،٢٠١٥لات الوفيات في كل مكان، في سياق خطة التنمية لما بعد عام معدَّ

على أنَّ الدول ملزمة بتعزيز وحماية جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات      وإذ تشدِّد أيضاً  
، وباتخـاذ التـدابير الراميـة إلى منـع أعمـال العنـف       الأساسية للجميع، بمن فيهم النسـاء والفتيـات  

ضد النساء والفتيات والتحقيق فيها وملاحقـة مرتكبيهـا، أيـا كـانوا، ومعاقبتـهم، ووضـع حـدٍّ        
  من العقاب، ملإفلاته

للعمل الذي تضـطلع بـه منظومـة الأمـم المتحـدة في مجـال منـع         وإذ تعرب عن تقديرها  
  فتيات والتصدِّي له،جميع أشكال العنف ضد النساء وال

إلى الإسهامات الهامة التي يقدِّمها العديـد مـن منظمـات المجتمـع      وإذ تنظر بعين التقدير  
المـــدني والأوســـاط الأكاديميـــة في التصـــدِّي لمختلـــف أشـــكال العنـــف المرتكـــب ضـــد النســـاء   

  والفتيات، من خلال إجراء البحوث والعمل المباشر في مجتمعاتها المحلية،
بالأحكــام القضــائية الوطنيــة والدوليــة الــتي تــدين القتــل الجمــاعي         علمــاً وإذ تحــيط  
  والفتيات،  للنساء

ارتفـاع مسـتوى الإفـلات مـن العقـاب فيمـا يتعلـق بجـرائم قتـل           وإذ يظل يـثير جزعهـا    
النســاء والفتيــات بــدافع جنســاني وكــون العنــف ضــد النســاء والفتيــات يعــدُّ مــن أقــلِّ الجــرائم   

  قضائية والمعاقبة في العالم،ملاحقة اللخضوعاً ل
الدول الأعضاء علـى اتخـاذ التـدابير الراميـة إلى منـع أعمـال العنـف ضـد          تحثُّ  -١  

النساء والفتيات، وخصوصاً القتل بدافع جنساني، والتحقيـق فيهـا وملاحقـة مرتكبيهـا قضـائيا      
ك الجـرائم  ومعاقبتهم، والعمل على جميع المستويات مـن أجـل وضـع حـدٍّ لإفـلات مـرتكبي تل ـ      

  الشنيعة ضد النساء والفتيات من العقاب؛
الدول الأعضاء على تعزيـز تـدابير العدالـة الجنائيـة لـديها للتصـدِّي        تحثُّ أيضاً  -٢  

لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، ولا سيما باتخاذ تدابير تدعم قدراتها على التحقيـق  
───────────────── 

)٦٦(  A/68/970. 
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كبيها ومعاقبتهم والنظر في اتخاذ تدابير فيمـا يتعلـق   في هذه الجرائم بجميع أشكالها وملاحقة مرت
بقـــدراتها علـــى تـــوفير ســـبل الجـــبر و/أو التعـــويض للضـــحايا وأســـرهن أو مُعـــاليهن، حســـب  

  الاقتضاء، و/أو إمداد هؤلاء بما يلزم من الدعم القانوني والطبي والنفسي والاجتماعي؛
لتعـاون الـدولي وتبـادل    الدول الأعضاء علـى أن تنظـر في سـبل تعزيـز ا    تشجِّع   -٣  

الممارســات الجيــدة في المســائل الجنائيــة المتصــلة بــالعنف المرتكــب بــدافع جنســاني، بمــا يشــمل    
التصــديق علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة والبروتوكــولات    

نضــمام إليهـــا  وغيرهــا مـــن الصــكوك القانونيــة الدوليـــة ذات الصــلة، أو الا     )٦٧(الملحقــة بهــا،  
  وتنفيذها، حسب الاقتضاء؛

الــدول الأطــراف في اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد   تشــجِّع  -٤  
ــرأة ــاري،  )٦٨(الم ــة    )٦٩(وبروتوكولهــا الاختي ــة حقــوق الطفــل والبروتوكــولات الاختياري واتفاقي

ــا،  ــة به ــة،      )٧٠(الملحق ــة الدولي ــا الأساســي للمحكمــة الجنائي ــام روم ــى تن )٧١(ونظ ــذ هــذه  عل في
  فعَّالاً؛ الصكوك تنفيذاً

ــة الــتي أوصــى بهــا     تــدعو  -٥   ــة الحالي ــدول الأعضــاء إلى مراعــاة الأدوات العملي ال
الحكـومي الـدولي المفتـوح العضـوية المعـني بقتـل النسـاء والفتيـات بـدافع           الخـبراء  فريـق اجتماع 
، أي ٢٠١٤فمبر تشـرين الثـاني/نو   ١٣إلى  ١١الذي عُقد في بـانكوك في الفتـرة مـن     ،جنساني

البروتوكول النموذجي لبلدان أمريكا اللاتينية بشـأن إجـراء التحقيقـات في جـرائم قتـل النسـاء       
  )٧٢(بدافع جنساني، و"التوصيات المتعلقة بالتحقيق الفعَّال في جرائم قتل النساء"؛

الدول الأعضاء على تعزيـز اسـتراتيجيات شـاملة ومتكاملـة لمنـع جميـع        تشجِّع  -٦  
عنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك قتل النساء والفتيات بدافع جنسـاني، تتضـمَّن   أشكال ال

مـن أجـل التصـدي للمواقـف      ،ر والمستمر، وتعبئة المجتمعات المحلية وتوعيتهالتعليم المبكِّلبرامج 
والعوامل الاجتماعية التي تشجِّع أيَّ شكل من أشكال العنف ضد النسـاء والفتيـات، أو تـبرِّره    

  تتسامح معه؛ أو
───────────────── 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥، المجلَّدات مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٦٧(

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩د لَّالمجالمرجع نفسه،   )٦٨(

 .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١د لَّالمجالمرجع نفسه،   )٦٩(

 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣و ٢١٧١و ١٥٧٧المرجع نفسه، المجلَّدات   )٧٠(

 .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧د لَّالمجالمرجع نفسه،   )٧١(

 ).٢٠١٤إسبانيا، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون (أيار/مايو   )٧٢(
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الـدول الأعضـاء علـى اعتمـاد تـدابير متكاملـة وشـاملة للتصـدي للعنـف          تحثُّ   -٧  
ر وتقيـيم المخـاطر،   ل المبكِّ ـضد المرأة بغية الحد من مخاطر القتل بدافع جنساني من خلال التـدخُّ 

حقـة  نع جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنسـاني والتحقيـق فيهـا وملا   لموبذل العناية الواجبة 
مرتكبيها ومعاقبتهم، وضـمان حمايـة متسـاوية للنسـاء بموجـب القـانون، وضـمان وصـولهن إلى         

د التخصُّصـات يراعـي المنظـور    العدالة على قدم المساواة، والنظر في اعتماد نهج متكامل ومتعـدِّ 
الجنساني لمنع جرائم قتـل النسـاء والفتيـات بـدافع جنسـاني والتحقيـق فيهـا وملاحقـة مرتكبيهـا          

معاقبتــهم، بغــرض التقليــل إلى أدنى حــد مــن احتمــال تعرضــهن للإيــذاء مــن جديــد في نظــام    و
العدالة الجنائية، ووضع آليات مناسبة وتعزيز قـدرات التحليـل الجنـائي في التحقيقـات للتعـرف      

  على رفات الموتى وتحديد هوية الأشخاص المفقودين؛
ر أشـكال العنـف الجنسـي    الدول الأعضاء على تجريم الاغتصاب وسـائ تشجِّع   -٨  

والعنف بدافع جنساني الـتي تُرتكـب ضـد النسـاء والفتيـات في جميـع الحـالات، بمـا في ذلـك في          
حالات التراع، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتـهم، مـع مراعـاة المعـايير الدوليـة، وتحـثُّ       

ت المؤسسـات  الأطراف المعنية علـى العمـل، حسـب الاقتضـاء، علـى دعـم تنميـة وتعزيـز قـدرا         
الوطنيـة، وخصوصـاً نظـم إنفــاذ القـانون والصـحة والقضـاء، وقــدرات شـبكات المجتمـع المــدني         
المحلي بهدف توفير مساعدة مسـتدامة للنسـاء والفتيـات المتضـررات مـن العنـف بـدافع جنسـاني         

  وتمكينهن من الوصول إلى العدالة؛
م ومتناسـب مـع   الدول الأعضاء على ضـمان فـرض عقـاب ملائ ـ    تشجِّع أيضاً  -٩  

  خطورة الجريمة على مرتكبي جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني؛
بالدول الأعضاء أن تحمـي الضـحايا وتـدعمهنَّ، بالاسـتفادة مـن الـدور        تهيب  -١٠  

الهام الذي يؤديه المجتمع المدني، وضمان التعاون الفعَّال بين جميع الهيئات الحكوميـة المعنيـة، بمـا    
الاقتضــاء، أجهــزة القضــاء والنيابــة العامــة وإنفــاذ القــانون، والخــدمات الصــحية  في ذلــك، عنــد

  والاجتماعية والسلطات المحلية والإقليمية؛
الدول الأعضاء على ضمان إبلاغ الضحايا ومن بقي على قيد الحيـاة مـن    تحثُّ  -١١  

ئيـة، مـع مراعـاة    ذويهم بحقوقهم، وتمكينهم من المشاركة، حسب الاقتضـاء، في الإجـراءات الجنا  
  كرامتهم ورفاههم وأمنهم، وكفالة تقديم الدعم للضحايا من خلال الخدمات المناسبة؛

كيانـات الأمـم المتحـدة ووكالاتهـا ذات الصـلة، ولا سـيما مكتـب الأمـم         تشجِّع   - ١٢  
الأمـم  المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، ومفوَّضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنسـان، وهيئـة    

المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، على مواصلة دعـم الـدول   
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د الــوطني يالأعضــاء، بنــاءً علــى طلبــها، في وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات وسياســات علــى الصــع        
  ها؛والإقليمي والدولي بهدف التصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني ومنع حدوث

الــدول الأعضــاء وكيانــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا المعنيــة، بمــا فيهــا  تشــجِّع  -١٣  
مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة ومفوَّضــية الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق     

صــة الأخــرى التابعــة للأمــم الإنســان وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة والصــناديق والــبرامج المتخصِّ
  دة، على توعية الدول الأعضاء بجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني؛المتح

الدول الأعضاء على جمـع وتصـنيف وتحليـل وإبـلاغ البيانـات المتعلقـة       تشجِّع   -١٤  
بجــرائم قتــل النســاء والفتيــات بــدافع جنســاني، وفقــاً للتصــنيف الــدولي للجريمــة للأغــراض           

ئية، وإشراك المجتمـع المـدني والأوسـاط الأكاديميـة وممثِّلـي      الإحصائية الذي أقرَّته اللجنة الإحصا
ممكـن، وتـوفير التـدريب الملائـم      دولية، حسب الاقتضاء وإلى أقصى حدٍّالضحايا والمنظمات ال

  وتحليلها؛الصلة ذات للموظفين المعنيين على الجوانب التقنية والأخلاقية لجمع البيانات 
المعــني بالمخـدِّرات والجريمــة ومعاهـد شــبكة   إلى مكتـب الأمــم المتحـدة   تطلـب    -١٥  

برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مواصلة إجراء وتنسـيق البحـوث ذات الصـلة    
بجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، وبخاصة فيمـا يتَّصـل بتوحيـد معـايير جمـع البيانـات       

  وتصنيفها وتحليلها والإبلاغ عنها؛
إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة أن يعــدَّ،   لــب أيضــاًتط  -١٦  

بالتعاون مع الدول الأعضاء، دراسة تحليلية تتنـاول قتـل النسـاء والفتيـات بـدافع جنسـاني علـى        
مســتمَدة أيضــاً مــن أصــحاب   ،الصــعيد العــالمي، وتتضــمَّن بيانــات مصــنَّفة عــن هــذه الظــاهرة  

  توضيح أشكالها وأنماطها المختلفة؛ المصلحة المعنيين، بغرض
معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة إلى أن    تدعو   -١٧  

تدرج في برامج عملها مسألة قتل النساء والفتيات بدافع جنساني بغية تعزيـز السُّـبل والوسـائل    
ا وملاحقــة مرتكبيهــا قضــائيا الكفيلــة بزيــادة فعاليــة منــع حــدوث هــذه الجــرائم والتحقيــق فيه ــ

  ومعاقبتهم، وأن تعدَّ مواد تدريبية مناسبة لهذا الغرض؛
 ة عـن مسـاهمات خارج ـ  توفيرالدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى  تدعو  -١٨  

  الميزانية للأغراض المبيَّنة أعلاه، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها؛
يقدِّم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانيـة والسـبعين    إلى الأمين العام أن تطلب  -١٩  

  تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
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    الرابعمشروع القرار 
تقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية     

     المتعلقة بمكافحة الإرهاب
  إنَّ الجمعية العامة،  
الصلة بالمساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب، جميع قراراتها ذات  إذ تستذكر  

كانون الأول/ديسمبر  ١٨المؤرَّخ  ٦٨/١٧٨ولا سيما أحدث تلك القرارات، كقراراتها 
، بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ٢٠١٣

اعدة التقنية من أجل ، بشأن تقديم المس٢٠١٣كانون الأول/ديسمبر  ١٨المؤرَّخ  ٦٨/١٨٧و
المؤرَّخ  ٦٩/١٢٧تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، و

، بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر   ١٠
حدة لمنع ، بشأن تعزيز برنامج الأمم المت٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر  ١٨المؤرَّخ  ٦٩/١٩٧و

المؤرَّخ  ٦٨/٢٧٦الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني، و
  ، ، بشأن استعراض استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب٢٠١٤حزيران/يونيه   ١٣

ة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمساعدة التقنية في مجال مكافحوإذ تحيط علماً   
  )٧٣(الإرهاب، ولا سيما أحدث تلك القرارات،

ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي من أجل منع  وإذ تؤكِّد مجدَّداً  
الإرهاب ومكافحته على نحو فعَّال، وبخاصة عن طريق تعزيز القدرة الوطنية للدول من خلال 

  ويات التي تحدِّدها الدول التي تطلبها،تقديم المساعدة التقنية، في ضوء الاحتياجات والأول
على ضرورة معالجة الظروف التي تفضي إلى انتشار الإرهاب، مع التقيُّد وإذ تشدِّد   

  بالمبادئ والمقاصد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التام
، الذي أهابت فيه بمكتب الأمم المتحدة المعني ٦٨/١٨٧قرارها  وإذ تستذكر  

بالمخدِّرات والجريمة، في جملة أمور، أن يواصل تقديم المساعدة التقنية من أجل بناء قدرة 
في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية  الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لكي تصبح أطرافاً

المتعلقة بالإرهاب وتنفذها، بوسائل منها وضع برامج محدَّدة الهدف وتدريب موظفي العدالة 
───────────────── 

) المؤرَّخ ٢٠١٤( ٢١٣٣، و٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ٢٤) المعتمد في ٢٠١٤( ٢١٧٨لا سيما القرارات   )٧٣(
 ٢١٩٩، و٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر  ١٩ؤرَّخ ) الم٢٠١٤( ٢١٩٥، و٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٧

  .٢٠١٥شباط/فبراير  ١٢) المؤرَّخ ٢٠١٥(
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نائية المعنيين ووضع مبادرات في هذا الشأن والمشاركة فيها واستحداث أدوات تقنية الج
  ومنشورات، بالتشاور مع الدول الأعضاء،

 )٧٤(جميع جوانب استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وإذ تكرِّر تأكيد  
، الذي ٦٨/٢٧٦رارها وضرورة استمرار الدول في تنفيذها، وفقاً لما أعادت تأكيده في ق

لاحظت فيه مع التقدير الأنشطة التي تضطلع بها في مجال بناء القدرات كياناتُ الأمم 
المتحدة، ومنها الكيانات التي تتألَّف منها فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة 

يق مع المنظمات الإرهاب، ومن بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، بالتنس
الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية الأخرى، لمساعدة الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، 
في تنفيذ الاستراتيجية، وشجَّعت فيه فرقة العمل على كفالة تقديم المساعدة لبناء القدرات في 

  لإرهاب،مجالات محدَّدة، في أطر منها مبادرة المساعدة المتكاملة لمكافحة ا
على أنَّ الدول الأعضاء مسؤولةٌ في المقام الأول عن تنفيذ  وإذ تكرِّر أيضاً التأكيد  

استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وإذ تسلِّم بضرورة تعزيز ما تقوم به 
الأمم المتحدة من دور تنسيقي ورئيسي لتعزيز الاتساق في تنفيذ تلك الاستراتيجية على 
الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي وفي تقديم المساعدة، وبخاصة في مجال بناء 
القدرات، حسبما أُكِّد عليه في الركن الثالث للاستراتيجية، وإذ تشجِّع سائر المنظمات 

  الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على تنسيق أنشطتها مع الأمم المتحدة في هذا الصدد،
، عن قلقها إزاء التدفُّق المتزايد ٦٨/٢٧٦أنَّها أعربت، في قرارها تستذكر وإذ   

للمجنَّدين الدوليين إلى التنظيمات الإرهابية، بمن في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب، 
له ذلك لجميع الدول الأعضاء، بما في ذلك بلدان المنشأ والعبور والمقصد، والخطر الذي يشكِّ
أنَّها أعربت عن قلقها إزاء تزايد عمليات الاختطاف وأخذ الرهائن التي  ضاًوإذ تستذكر أي

تنفذها الجماعات الإرهابية في بعض المناطق لأيِّ غرض من الأغراض، بما في ذلك بغية 
مقايضتهم بالأموال أو انتزاع تنازلات سياسية، ولاحظت أنَّ الفديات المدفوعة إلى 

صادر تمويل الأنشطة التي يضطلعون بها، بما في ذلك الإرهابيين تُستخدم كمصدر من م
  ارتكاب مزيد من عمليات الاختطاف،

إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أيضاً  وإذ تستذكر  
أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز 

───────────────── 

 .٦٠/٢٨٨قرار الجمعية العامة   )٧٤(
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الذي اعتمده مؤتمر  )٧٥(ن على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور،سيادة القانو
  الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،

ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله  في هذا الصددوإذ تستذكر   
و محتملة بين ومظاهره، بما يشمل مواجهة ما يوجد في بعض الأحيان من صلات متنامية أ

الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والأنشطة غير المشروعة المتصلة بالمخدِّرات وأنشطة غسل الأموال 
  وتمويل الإرهاب، بغية تعزيز ما تتَّخذه نظم العدالة الجنائية من تدابير للتصدي لتلك الجرائم،

ة من تدمير للتراث الجماعات الإرهابية في الآونة الأخير ما قامت بهوإذ يثير جزعها   
  الثقافي في بعض البلدان،

الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات  الهامبالدور  وإذ تسلِّم  
والجريمة، في إطار الكيانات التي تتألف منها فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة 

القانونية وتدابير العدالة الجنائية  الإرهاب، في التصدِّي لتمويل الإرهاب واتخاذ التدابير
كيانات الأمم المتحدة  اتقوم بهالأعمال التي لمكافحة الإرهاب، وإذ تستذكر أهمية تنسيق 

، من أجل تعزيز المساءلة والشفافية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهابوفرقة العمل المعنية 
  وتجنب ازدواجية هذه الأعمال،

ن على الدول أن تكفل التقيُّد في أيِّ تدابير تُتَّخذ لمكافحة أنَّه يتعيَّوإذ تؤكِّد   
الإرهاب بجميع الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي 

  لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
ز في تقديم المساعدة التقنية من أجل بالعمل المضطلع به والتقدُّم المحر وإذ تحيط علماً  

  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار الهيئات الإقليمية والدولية المتخصِّصة والمعنية،
بتقرير الأمين العام عن المساعدة التقنية في تنفيذ الاتفاقيات وإذ تحيط علماً أيضاً   

   )٧٦(والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب،
بالعمل المستمر الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني  كذلك تحيط علماًوإذ   

بالمخدِّرات والجريمة لدعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى منع الإرهاب ومكافحته في 
سياق منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما فيما يتعلق بتجميع الممارسات الجيِّدة في مجال 

ساعدة إلى ضحايا الإرهاب ودعمهم، بما يشمل الدور الذي يقوم به الضحايا في تقديم الم
───────────────── 

)٧٥(  A/CONF.222/17 ١، الفصل الأول، القرار. 

)٧٦(  E/CN.15/2015/4. 
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إطار العدالة الجنائية، وتؤكِّد مجدَّداً على ضرورة الاضطلاع بهذا العمل بالتنسيق الوثيق مع 
  الدول الأعضاء،

ارة يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأيِّ دين أو جنسية أو حض أنَّه لا وإذ تؤكِّد مجدَّداً  
  أو جماعة عرقية،

في الاتفاقيات والبروتوكولات  الدول الأعضاء التي لم تصبح بعد أطرافاً تحثُّ  - ١  
الدولية القائمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب على النظر في القيام بذلك، وتطلبُ إلى مكتب الأمم 

الوثيق مع الكيانات  المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته وبالتنسيق
التابعة لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، تقديم المساعدة التقنية  ذات الصلة

  إلى الدول الأعضاء للتصديق على تلك الصكوك القانونية الدولية وإدماجها في تشريعاتها؛
ى الصعيد الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون عل تحثُّ  -٢  

الدولي من أجل منع الإرهاب ومكافحته بجميع أشكاله ومظاهره، وفقاً للقانون الدولي، 
في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الفعال للصكوك الدولية ولقرارات الأمم المتحدة   بما

ب، بما ذات الصلة، التي تتناول ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتصدِّي لتمويل الإرها
في ذلك من خلال أخذ الرهائن والاختطاف من أجل الحصول على فدية، والقيام، عند 
الاقتضاء، بإبرام معاهدات ثنائية وإقليمية ومتعدِّدة الأطراف بشأن تسليم المطلوبين وتبادل 
المساعدة القانونية، وكفالة تدريب جميع الموظفين المعنيين تدريباً ملائماً على تنفيذ أنشطة 

م، في التعاون الدولي، وتطلبُ إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يقدِّ
لتلك الغاية، بوسائل  على طلبها تحقيقاً ءًبنا ساعدة التقنية إلى الدول الأعضاءإطار ولايته، الم

لات المتعلقة مه من مساعدة فيما يتصل بالتعاون القانوني الدولي في المجامنها مواصلة ما يقدِّ
بمكافحة الإرهاب وتعزيز تلك المساعدة، والحفز على إيجاد سلطات مركزية قوية وفعَّالة من 

  أجل التعاون الدولي في المسائل الجنائية؛
أهمية وضع نظم عدالة جنائية فعَّالة ومنصفة وإنسانية وشفَّافة وقابلة  تؤكِّد  -٣  

الساري، باعتبارها ركيزةً أساسيةً لأيِّ استراتيجية  للمساءلة، وتعهُّدها، وفقاً للقانون الدولي
لمكافحة الإرهاب، وتطلبُ إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يأخذ في 
الاعتبار فيما يقدِّمه من مساعدة تقنية لمكافحة الإرهاب، حيثما اقتضى الأمر، العناصر 

  تدعيم نظم العدالة الجنائية وسيادة القانون؛الضرورية لبناء القدرة الوطنية من أجل 
بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل تعزيز العمل  تهيب  -٤  

على تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناءً على طلبها وفي إطار ولايته، لاتخاذ 
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ابير العدالة الجنائية الرامية إلى منع الإرهاب، تدابير فعَّالة تستند إلى سيادة القانون في سياق تد
  بما يتفق تماماً مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛

بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل تقديم  تهيب أيضاً  - ٥  
في  المساعدة التقنية من أجل بناء قدرة الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، لكي تصبح أطرافاً

الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب وتنفِّذها، بوسائل منها وضع برامج محدَّدة 
وتدريب موظفي العدالة الجنائية وإنفاذ القانون المعنيين ووضع مبادرات في هذا الشأن  الأهداف

  ؛والمشاركة فيها واستحداث أدوات تقنية ومنشورات، بالتشاور مع الدول الأعضاء
إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل، في إطار  تطلب  - ٦  

صة في مجال مكافحة الإرهاب ومنعه وفي المجالات ولايته، تطوير المعارف القانونية المتخصِّ
المواضيعية المهمة ذات الصلة بولاية المكتب، وأن يواصل تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء التي 

، على النحو ومظاهرهتطلبها فيما يتعلق بتدابير العدالة الجنائية للتصدِّي للإرهاب بجميع أشكاله 
 الذي بيَّنته الصكوك القانونية الدولية وورد تفصيله في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، في إطار  تطلب أيضاً  -٧  
فرقة ته وبالتعاون، حسب الاقتضاء، مع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية وولاي

التي  الأعضاء ، أن يقدِّم المساعدة إلى الدولالعمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب
ن الأجانب، من خلال أنشطة ون الإرهابيوالمقاتل الذي يمثله لتهديدلتطلبها من أجل التصدِّي 

تعزيز تعاونها ووضع التدابير ذات الصلة، فضلاً عن تدابير العدالة الجنائية ا على قدراته بناء
المناسبة للحيلولة دون تمويل المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتعبئتهم وسفرهم وتجنيدهم 
وتنظيمهم وتطرُّفهم، ولكفالة إحالة أيِّ شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو التخطيط 

حضير لها أو ارتكابها أو مساندتها إلى العدالة وفقاً للالتزامات بموجب القانون الدولي أو الت
  والقانون الوطني المنطبق؛

الدول الأعضاء على توطيد التعاون على تعزيز تبادل المعلومات  تشجِّع  -٨  
في  نالعملياتية في الوقت المناسب بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكذلك على التعاو

، حسب الاقتضاء، بما في ذلك من خلال التبادل الفعَّال لهذه التحدِّيات التصدِّيهذا المجال و
محتملة  وأمتنامية  وألأيِّ صلات قائمة والتصدِّي للمعلومات والخبرات والممارسات الجيدة، 

وعة ير المشربين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والأنشطة المتصلة بالمخدِّرات غفي بعض الأحيان 
العدالة الجنائية  في إطار المتَّخذة تدابيرال، من أجل تحسين وغسل الأموال وتمويل الإرهاب

، في أن يدعم تلك الجرائم، وتهيبُ بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمةلمكافحة 
  ؛إطار ولاياته ذات الصلة، جهود الدول الأعضاء في هذا الشأن بناء على طلبها
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إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يدعم، في  تطلب  -٩  
إطار ولايته، وحسب الاقتضاء، زيادة تحسين التعاون بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بجرائم 

 الدول الأعضاء الاختطاف وأخذ الرهائن التي ترتكبها الجماعات الإرهابية، من خلال مدِّ
ة، بناءً على طلبها، لتنمية قدرتها على منع حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن بالمساعدة التقني

من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر  الإرهابيين على يد الإرهابيين في المستقبل، ومنع
  من الفديات والتنازلات السياسية؛

يواصل، إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن تطلب أيضاً   - ١٠  
في إطار ولايته، تطوير معارفه القانونية المتخصِّصة بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء وأن 
يواصل تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء التي تطلبها من أجل التصدِّي لاستخدام الإنترنت 

لتحقيق وأن يقدِّم الدعم لتلك الدول الأعضاء في تجريم هذه الأعمال وافي أغراض إرهابية، 
فيها ومقاضاة مرتكبيها بفعالية، وفقاً للقانون الدولي المتعلق بمراعاة الأصول القانونية وفي ظل 
الاحترام التام لحقوق الإنسان والحرِّيات الأساسية، وأن يشجِّع على استخدام الإنترنت كأداة 

  ؛لمكافحة انتشار الإرهاب
بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل، في إلى مكتب الأمم المتحدة المعني  كذلك تطلب  - ١١  

برامج بناء القدرات بغية تعزيز من أجل تنفيذ  الأعضاء التي تطلبهإطار ولايته، تقديم الدعم للدول 
  تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى التصدِّي لتدمير التراث الثقافي على يد الإرهابيين؛ 

مع لجنة  بالتنسيقالمعني بالمخدِّرات والجريمة،  مكتب الأمم المتحدةتحثُّ  - ١٢  
فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية و

على أن يواصل تعزيز تعاونه مع المنظمات الدولية والكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، 
من أجل تقديم المساعدة  ،ولية والإقليمية ودون الإقليميةوكذلك مع المنظمات والترتيبات الد

  التقنية كلما كان ذلك مناسباً؛
إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل إيلاء  تطلب  - ١٣  

أولوية عليا لتنفيذ نهج متكامل من خلال تعزيز برامجه الإقليمية والمواضيعية، بسبل منها 
  ، بناء على طلبها؛مساعدة الدول

بالمبادرات الجارية التي اشترك في وضعها مكتب الأمم المتحدة المعني ترحِّب   - ١٤  
بالمخدِّرات والجريمة ولجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، وكذلك تلك التي اشترك 

التنفيذ في في وضعها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة وفرقة العمل المعنية ب
  مجال مكافحة الإرهاب؛
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للدول الأعضاء التي دعمت أنشطة المساعدة التقنية التي  تعرب عن تقديرها  - ١٥  
يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، بسبل منها تقديم المساهمات 

مستدامة وتقديم الدعم  المالية، وتدعو الدول الأعضاء إلى النظر في تقديم تبرعات مالية إضافية
بالنظر إلى ضرورة تعزيز تقديم المساعدة التقنية وضمان فعاليتها من أجل  العيني، وخصوصاً

مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ الأحكام ذات الصلة بالموضوع من استراتيجية الأمم 
  المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب؛

ويد مكتب الأمم المتحدة المعني إلى الأمين العام أن يواصل تز تطلب  - ١٦  
بالمخدِّرات والجريمة بموارد كافية للاضطلاع بالأنشطة، في إطار ولايته، من أجل مساعدة 
الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، على تنفيذ العناصر ذات الصلة بالموضوع من استراتيجية 

  الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب؛
الأمين العام أن يقدِّم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية إلى أيضاً  تطلب  - ١٧  

  والسبعين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
    

   اإلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاعتمادهم نامُقدَّممشروعا قرارين   - باء  
توصــي لجنــةُ منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة المجلــسَ الاقتصــادي والاجتمــاعي باعتمــاد      -٢
  :شروعي القرارين التاليينم
  

  مشروع القرار الأول
  

 تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص
  

  ،إنَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
بأهمية خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص، التي  إذ يسلِّم 

، وإذ يشدِّد على ٢٠١٠تموز/يوليه  ٣٠المؤرَّخ  ٦٤/٢٩٣قرارها اعتمدتها الجمعية العامة في 
  أهمية تنفيذها بالكامل،

 أنَّ خطة العمل العالمية وُضعت من أجل القيام بما يلي: وإذ يؤكِّد مجدَّداً 

تشجيع التصديق العالمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة   (أ)  
ول منع وقمع ومعاقبة الاتِّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء وبروتوك )٧٧(عبر الوطنية

───────────────── 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥د لَّ، المجمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٧٧(
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وعلى  )٧٨(والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة التي تتصدَّى للاتِّجار بالأشخاص، وتعزيز تنفيذ 

 ،خاصالصكوك القائمة لمكافحة الاتِّجار بالأش

مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز التزاماتها السياسية والقانونية بمنع   (ب)  
 ،الاتِّجار بالأشخاص ومكافحته

تشجيع التصدِّي على نحو شامل ومنسَّق ومتَّسق على كلٍّ من الصعيد   (ج)  
 ،الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص

ند إلى حقوق الإنسان ويراعي الاعتبارات الجنسانية الترويج لاتِّباع نهج يست  (د)  
والسنَّ في التصدِّي لكلِّ العوامل التي تجعل الناس عُرضةً للاتِّجار وفي تعزيز تدابير العدالة 
الجنائية في هذا الشأن، وهما جانبان ضروريان لمنع الاتِّجار بالأشخاص وحماية ضحاياه 

 ،وملاحقة مرتكبيه قضائيا

الوعي في هذا الشأن داخل منظومة الأمم المتحدة ولدى الدول نشر   (ه)  
والجهات المعنية الأخرى أيضاً، كالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام 

 ،الدولية والوطنية والجمهور عامة

تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما فيها الدول الأعضاء   (و)  
الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وداخل مختلف كيانات منظومة والمنظمات 

 الأمم المتحدة، مع أخذ أفضل الممارسات القائمة والدروس المستفادة في الاعتبار،

والمعنون "تنفيذ خطة  ٢٠١٣تموز/يوليه  ٢٥المؤرَّخ  ٢٠١٣/٤١قراره وإذ يستذكر  
 الاتِّجار بالأشخاص"، عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة

إدانته الشديدة للاتِّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي  وإذ يكرِّر  
يشكل جريمة وخطراً جسيماً يهدِّد الكرامة الإنسانية وسلامة الفرد البدنية وحقوق 

  والتنمية،  الإنسان
في تنفيذ خطة العمل  دورَ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة وإذ يؤكِّد 

العالمية، بما في ذلك دوره كمنسِّق للفريق المشترك بين الوكالات المعني بالتنسيق في مجال 
 مكافحة الاتِّجار بالأشخاص،

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧د لَّه، المجالمرجع نفس  )٧٨(  
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أنَّ الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالتنسيق قد أنشئ من أجل  وإذ يستذكر  
المعنية وسائر المنظمات الدولية المنخرطة  تعزيز التنسيق والتعاون بين وكالات الأمم المتحدة

  في مكافحة الاتِّجار بالبشر،
بأنَّ الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالتنسيق يساهم، في إطار ولايته،  وإذ يسلِّم  

 في تنفيذ خطة العمل العالمية،

تِّجار بأنَّ صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الا وإذ يسلِّم أيضاً  
بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي أُنشئ في إطار متَّسق مع خطة العمل العالمية، 
يهدف إلى تزويد ضحايا الاتِّجار بالأشخاص بالمساعدة الإنسانية والقانونية والمالية من خلال 

نظمات قنوات المساعدة القائمة، مثل المؤسسات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والم
الجهات وغير الحكومية، وإذ يرحِّب بالمساهمات المقدَّمة إلى الصندوق الاستئماني من الدول 

 المعنية الأخرى،

بالاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة خلال دورتها  وإذ يرحِّب 
م المحرز في ، بهدف تقييم التقد٢٠١٣ُّأيار/مايو  ١٥إلى  ١٣السابعة والستين، في الفترة من 

 تنفيذ خطة العمل العالمية،

  المؤرَّخ  ٦٨/١٩٢بأنَّ الجمعية العامة قد قرَّرت، في قرارها  وإذ يحيط علماً 
، إجراء تقييم للتقدُّم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية ٢٠١٣كانون الأول/ديسمبر  ١٨

 كل أربع سنوات اعتباراً من دورتها الثانية والسبعين،

، اعتبار يوم ٦٨/١٩٢بأنَّ الجمعية العامة قد قرَّرت، في قرارها  يط علماً أيضاًوإذ يح 
 ،٢٠١٤تموز/يوليه يوماً عالميا لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص يُحتفل به سنويا بدءاً من عام  ٣٠

الدور المستمر للآليات والمبادرات دون الإقليمية والإقليمية وعبر  وإذ يستذكر  
  ت الصلة في مكافحة جميع أشكال الاتِّجار بالأشخاص والقضاء عليها،الإقليمية ذا

الإعرابَ عن الأهمية البالغة لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتِّجار يكرِّر   ‐١  
بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

والذي وفَّر للمرة  ٢٠٠٣كانون الأول/ديسمبر  ٢٥فاذه في الذي بدأ ن )٧٨(،عبر الوطنية
الأولى تعريفاً متَّفقاً عليه دوليا لجريمة الاتِّجار بالأشخاص، بهدف منع الاتِّجار بالأشخاص 
وحماية ضحاياه وملاحقة مرتكبيه قضائيا، ويهيب في هذا الصدد بالدول الأعضاء، التي لم 
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وبروتوكولها  )٧٩(م المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنيةتصدِّق بعدُ على اتفاقية الأم
  المتعلق بالاتِّجار بالأشخاص أو لم تنضمَّ إليهما، أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛

أهميةَ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  يؤكِّد مجدَّداً  -٢  
الذي أُنشئ من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة  ،المنظمة عبر الوطنية

المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتشجيع على تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولها المتعلق بالاتِّجار 
  بالأشخاص واستعراض تنفيذهما؛

الدولَ الأعضاء والجهات المعنية الأخرى المذكورة في خطة عمل الأمم  يحثُّ  -٣  
على الاستمرار في المساهمة في تنفيذ خطة  )٨٠(المتحدة العالمية لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص

العمل العالمية على نحو تام وفعَّال، بسبل منها تعزيز التعاون وتحسين التنسيق فيما بينها 
ظمة لتحقيق هذا الهدف، ويدعو مؤتمرَ الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المن

عبر الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية الأخرى إلى القيام بذلك، 
 كلٌّ في إطار ولايته؛

، باليوم العالمي لمكافحة الاتِّجار ٢٠١٤بالاحتفال لأول مرة، في عام  يرحِّب  - ٤  
م المتحدة وسائر بالأشخاص، ويدعو جميعَ الدول الأعضاء والجهات المعنية في منظومة الأم

 ؛عالميبهذا اليوم البنشاط كل عام المنظمات الدولية وكذلك المجتمع المدني إلى مواصلة الاحتفال 

) ٨١(٢٠١٤التقرير العالمي عن الاتِّجار بالأشخاص لعام بنشر  يرحِّب أيضاً  -٥  

ه خطة العمل الذي أعدَّه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة وفقاً لما دعت إلي
العالمية، ويتطلَّع إلى صدور التقرير المقبل في هذا الشأن الذي سينشره المكتب في عام 

، ويشجِّع الدولَ الأعضاء على تزويد المكتب ببيانات تستند إلى أدلة عن أنماط ٢٠١٦
 وأشكال وتدفُّقات الاتِّجار بالأشخاص؛

رات والجريمة أن يواصل إدماج إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ يطلب  -٦  
خطة العمل العالمية في برامجه وأنشطته وأن يواصل تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان على 
الصعيدين الوطني والإقليمي، بناءً على طلبها، من أجل تعزيز قدرتها على ضمان تنفيذ خطة 

 العمل العالمية تنفيذاً كاملاً وفعَّالاً؛

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥المرجع نفسه، المجلد   )٧٩(  
  .٦٤/٢٩٣قرار الجمعية العامة   )٨٠(  
  )٨١(  Global Report on Trafficking in Persons 2014 ، منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيعE.14.V.10.  



E/2015/30 
E/CN.15/2015/19 

V.15-04068 85 

  

مم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة وسائرَ الوكالات مكتبَ الأ يدعو  -٧  
المعنية في منظومة الأمم المتحدة، في إطار الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالتنسيق في 
مجال مكافحة الاتِّجار بالأشخاص، إلى مواصلة العمل على زيادة أنشطة الفريق المذكور 

 ؛المتصلة بتنفيذ خطة العمل العالمية

مكتبَ الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، بصفته منسِّق الفريق  يشجِّع  - ٨  
المشترك بين الوكالات المعني بالتنسيق في مجال مكافحة الاتِّجار بالأشخاص، وسائر أعضاء 
الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالتنسيق، على مواصلة المساهمة في تنفيذ خطة العمل 

ية على نحو يتماشى مع ولاياتهم القائمة، ويدعو في هذا الشأن المكتب وسائر أعضاء العالم
الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالتنسيق إلى مواصلة العمل، بالتعاون مع الدول الأعضاء، 

من أجل تنفيذ خطة العمل  ٢٠١٧على وضع قائمة بالتدابير المحدَّدة المعتزم اتخاذها حتى عام 
 لمية وعرضها بالشكل المناسب على الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين؛العا

إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، بصفته مدير صندوق  يطلب  - ٩  
أن الأمم المتحدة الاستئماني للتبرُّعات لضحايا الاتِّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، 

 ول وجميع الجهات المعنية على المساهمة في هذا الصندوق الاستئماني؛تشجيع الد يواصل

 ة عنالدولَ الأعضاء وسائرَ الجهات المانحة إلى توفير موارد خارج يدعو  - ١٠  
 وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها؛ ،الميزانية للأغراض المبيَّنة أعلاه

منع الجريمة والعدالة الجنائية، في إلى الأمين العام أن يقدِّم إلى لجنة  يطلب  - ١١  
دورتها السادسة والعشرين، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، بما يشمل تقديم تحديثات عن حالة 
التبرُّعات المقدَّمة إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتِّجار 

 بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، ونفقاته.
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  الثانيرار مشروع الق
 

  تحسين نوعية الإحصاءات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية وزيادة توافرها 
     من أجل وضع السياسات

  إنَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 
كانون الأول/ديسمبر  ٢٠المؤرَّخ  ٦٧/١٨٩قرارَ الجمعية العامة  إذ يستذكر  
المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن الذي طلبت فيه الجمعية إلى مكتب الأمم ، ٢٠١٢
، في إطار ولايته الحالية، تدعيم جمع بيانات ومعلومات دقيقة وموثوق بها وقابلة ليواص

للمقارنة وتحليلها ونشرها بصورة منتظمة، وشجَّعت فيه الدولَ الأعضاءَ بقوَّة على تبادل 
  تلك البيانات والمعلومات مع المكتب،

بشأن تحسين  ٢٠١٣تموز/يوليه  ٢٥المؤرَّخ  ٢٠١٣/٣٧قراره  وإذ يستذكر أيضاً  
نوعية الإحصاءات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية وزيادة توافرها من أجل وضع السياسات، 
الذي أكَّد فيه تأييده للأنشطة الواردة في خريطة الطريق لتحسين نوعية الإحصاءات المتعلقة 

وأقرَّ الخطةَ الرامية إلى الانتهاء بحلول  )٨٢(ين الوطني والدولي،على الصعيدوتوافرها بالجريمة 
من وضع تصنيف دولي للجرائم للأغراض الإحصائية باعتبار ذلك أداةً منهجيةً  ٢٠١٥عام 

  للمواءمة ولتحسين القابلية للمقارنة الدولية والإقليمية،
الأدوات والطرائق تدعيم استحداث واستخدام السعي إلى الالتزام ب وإذ يعيد تأكيد  

الرامية إلى زيادة توافر المعلومات الإحصائية والدراسات التحليلية المتعلقة بالإجرام والعدالة 
الجنائية على الصعيد الدولي وتحسين نوعية تلك المعلومات والدراسات، من أجل قياس أثر 

ع الجريمة والعدالة تدابير التصدِّي للإجرام وتقييمه على نحو أفضل وتعزيز فعالية برامج من
إعلان الدوحة بشأن إدماج ، حسبما ورد في الجنائية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي

منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي 
 والدولي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني

الذي اعتُمد بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة  )٨٣(ومشاركة الجمهور،
  والعدالة الجنائية، 

───────────────── 
  .E/CN.3/2013/11انظر الوثيقة   )٨٢(  
  .١، الفصل الأول، القرار A/CONF.222/17الوثيقة   )٨٣(  
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في وضع وطابعها الشامل لعدَّة تخصُّصات بأهمية المعلومات والإحصاءات  وإذ يسلِّم  
قياس مدى تنفيذ  وفي السياسات العامة ودعمها على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي،

  الصكوك الدولية ذات الصلة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية واللجنة الإحصائية تواصل أن ضرورة على  وإذ يشدِّد  

   ميدان الإحصاءات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية،بذل جهودهما المتكاملة والمشتركة في
أهمية توفير المساعدة التقنية وبناء قدرة الدول الأعضاء على جمع إحصاءات  يؤكِّد وإذ  

  ونشرها،والإبلاغ عنها دقيقة وقابلة للمقارنة بشأن الجريمة والعدالة الجنائية وتحليلها 
بخريطة الطريق لتحسين إحصاءات الجريمة باعتبارها إطاراً مفاهيميا  ينوِّه  -١  
تحسين إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية، ويشجِّع مكتب الأمم المتحدة المعني ل قيِّماًوعمليا 
 رات والجريمة وجميع الشركاء المعنيين على مواصلة الأنشطة من أجل تنفيذها، رهناًبالمخدِّ

  بتوافر الموارد؛
بمداولات اللجنة الإحصائية في دورتها السادسة والأربعين، المعقودة في  يرحِّب  - ٢  

التصنيف الدولي للجريمة للأغراض  ا أقرَّت فيهتي، ال٢٠١٥آذار/مارس  ٦إلى  ٣فترة من ال
الإحصائية باعتباره المعيار الإحصائي الدولي لجمع البيانات من السجلات الإدارية والدراسات 
 الاستقصائية الإحصائية، وباعتباره أداةً تحليليةً للحصول على معلومات محدَّدة عن العوامل التي
تدفع إلى ارتكاب الجريمة، ويؤكِّد أنَّ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة هو القيِّم 

، بما في ذلك إنشاء فريق على التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية، ويُقرُّ خطةَ التنفيذ
  ؛لدولياستشاري تقني لمدِّ المكتب بالمشورة الفنية والدعم في تعهُّد التصنيف ا

بالأعمال التحضيرية الشاملة والجامعة التي اضطلع بها مكتب الأمم  يُسلِّم  -٣  
المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة وشعبة الأمم المتحدة الإحصائية والدول الأعضاء والخبراء 

  من أجل وضع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية واختبار جدواه؛
عضاء إلى وضع خطط وطنية من أجل القيام تدريجيا الدول الأ يدعو  - ٤  

باعتماد التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية وتعزيز النظم الإحصائية الوطنية 
للعمل على تعزيز فعالية تشريعاتها وسياساتها الوطنية، مع مراعاة  ،بشأن العدالة الجنائية

بتشجيع الحوار والعدالة الجنائية، وذلك  الصكوك الدولية ذات الصلة في مجال منع الجريمة
المثمر بين السلطات الوطنية المسؤولة عن جمع إحصاءات عن الجريمة والعدالة الجنائية 
وتجهيزها ونشرها، بما في ذلك المكاتب الإحصائية الوطنية، بغية التشجيع على تنفيذ 

  ات الوطنية المعنية؛التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية من جانب جميع السلط
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الدول الأعضاء على مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين إحصاءات  يشجِّع  -٥  
 تبادل الخبرات والممارسات الجيدة منهاعيد العالمي، من خلال جملة أمور الجريمة على الص

هذا  إنشاء مراكز إحصائية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، وفيو
السياق يؤكِّد من جديد المساهمة الإيجابية لمركز الامتياز المعني بالمعلومات الإحصائية عن 
الحوكمة والإيذاء والأمن العام والعدالة، الذي تَشَارَكَ في إنشائه مكتبُ الأمم المتحدة المعني 

  بالمخدِّرات والجريمة والمعهدُ الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك؛
إلى والدول الأعضاء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة  يدعو  -٦  
دعم تنفيذ التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية وفقاً لخطة التنفيذ المبيَّنة مواصلة 

ورهناً بتوافر الموارد، مع الإشارة بصفة خاصة إلى الحملات الإعلامية والدعم المنهجي 
  المقدَّمة إلى الدول الأعضاء الطالبة؛ والمساعدة التقنية

يدعم، بالتنسيق أن على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة  ثُّيح  - ٧  
مع الفريق الاستشاري التقني المتوخَّى إنشاؤه، وبالتشاور مع الدول الأعضاء، وضمن ولاياته 

ئية، بوسائل منها استعراض وتقييم خطة القائمة، تعهُّد التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصا
التنفيذ، ويطلب إلى المكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل تقديم المعلومات ذات الصلة إلى 

   لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية واللجنة الإحصائية لكي تنظر فيها؛
، ة أن يواصلإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريم طلبي  -٨  

استحداث أدوات تقنية ومنهجية لمساعدة البلدان على إنتاج  بالتشاور مع الدول الأعضاء،
ونشر إحصاءات دقيقة وقابلة للمقارنة عن الجريمة والعدالة الجنائية، وأن يواصل تقديم 
المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، من أجل تعزيز قدرتها على جمع 

  ؛لبيانات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية وتحليلها والإبلاغ عنهاا
خارجة عن الميزانية موارد  توفيرالدول الأعضاء والجهات المانحة إلى  يدعو  -٩  

  ؛لهذه الأغراض، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها
خدِّرات والجريمة أن إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالم يطلب  - ١٠  
في دورتها السادسة والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا   لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيةيقدِّم إلى
  القرار.
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    اس الاقتصادي والاجتماعي لاعتمادهإلى المجل ةمقدَّماريع مقرَّرات مش  - جيم  
دي والاجتمــاعي باعتمــاد توصــي لجنــةُ منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة المجلــسَ الاقتصــا    -٣

  :ةالتالي اتالمقرَّر مشاريع
    

  المقرَّر الأولمشروع 
 

المالي:  تحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه    
العضوية المعني بتحسين  تمديد ولاية الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح

     بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني
المؤرَّخ  ٢٠١٣/٢٤٦إنَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يستذكر مقرَّره   

والمعنون "تحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات  ٢٠١٣تموز/يوليه  ٢٥
ئم المفتوح العضوية المعني والجريمة ووضعه المالي: تمديد ولاية الفريق العامل الحكومي الدولي الدا

أكَّد فيه   الذي بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي"،
وقرار لجنة  ٢٠٠٩آذار/مارس   ٢٠المؤرَّخ  ٥٢/١٣مجدَّداً، في جملة أمور، قرار لجنة المخدِّرات 

، وقرَّر تجديد ولاية ٢٠٠٩ن/أبريل نيسا  ٢٤المؤرَّخ  ١٨/٣منع الجريمة والعدالة الجنائية 
الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضوية المعني بتحسين حوكمة مكتب الأمم 
المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي حتى موعد عقد الجزء من دورتي اللجنتين في 

استعراضا وافيا لأداء الفريق  ، الذي تُجري اللجنتان أثناءه٢٠١٥النصف الأول من عام 
  العامل وتنظران في تمديد ولايته:

يؤكِّد مجدَّداً على كفاءة الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح   (أ)  
  العضوية المعني بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي؛

لجنة المخدِّرات بوصفها الجهاز الرئيسي لتقرير يؤكِّد مجدَّداً أيضاً دور   (ب)  
السياسات في الأمم المتحدة المعني بمسائل مراقبة المخدِّرات على الصعيد الدولي وبوصفها الهيئة 
الإدارية لبرنامج المخدِّرات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، ودور لجنة 

ئية بوصفها الجهاز الرئيسي لتقرير السياسات في الأمم المتحدة المعني منع الجريمة والعدالة الجنا
الأمم  لمكتبلإدارية لبرنامج الجريمة التابع بمسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية وبوصفها الهيئة ا

  ؛المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة
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ه المالي، يعرب مرة أخرى عن قلقه المستمر بشأن حوكمة المكتب ووضع  (ج)  
ويعرب عن إدراكه للحاجة المتواصلة إلى معالجة هاتين المسألتين بشكل عملي كفء قائم 

  على التعاون وينحو إلى تحقيق النتائج؛
وقرار لجنة منع الجريمة والعدالة  ٥٢/١٣يؤكِّد مجدَّداً قرار لجنة المخدِّرات   (د)  
 ٢٠١١آذار/مارس  ٢٥المؤرَّخ  ٥٤/١٠، وكذلك قرارات لجنة المخدِّرات ١٨/٣الجنائية 

آذار/مارس  ١٥المؤرَّخ  ٥٦/١١و ٢٠١١كانون الأول/ديسمبر  ١٣المؤرَّخ  ٥٤/١٧و
 ٢٠١١نيسان/أبريل  ١٣المؤرَّخ  ٢٠/١وقرارات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية  ٢٠١٣

نيسان/أبريل  ٢٦المؤرَّخ  ٢٢/٢و ٢٠١١كانون الأول/ديسمبر  ١٣المؤرَّخ  ٢٠/٩و
، ويقرِّر تجديد ولاية الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضوية المعني ٢٠١٣

بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي حتى موعد 
أن تجري  ينبغي، الذي ٢٠١٧عقد الجزء من دورتي اللجنتين في النصف الأول من عام 

  لأداء الفريق العامل وأن تنظرا في تمديد ولايته؛ وافياً ستعراضاًاللجنتان أثناءه ا
مع الممارسة  اًيتمشِّيقرِّر أن يعقد الفريق العامل اجتماعات رسمية وغير رسمية   (ه)  

  د رئيساه مواعيد تلك الاجتماعات بالتشاور مع الأمانة؛بعة حاليا، وأن يحدِّالمتَّ
لوثائق ذات الصلة قبل موعد انعقاد أيٍّ من يطلب تزويد الفريق العامل با  (و)  

  اجتماعاته بعشرة أيام على الأقل؛
يكرِّر تأكيد أهمية قيام الدول الأعضاء بوضع خطة عمل سنوية إرشادية،   (ز)  

تأخذ مساهمات الأمانة في الاعتبار، لكي يسترشد بها الفريق العامل في عمله، ويوافق على 
  العامل على النحو المبيَّن أدناه:جدول الأعمال المؤقَّت للفريق 

  الميزانية المدمجة لفترة السنتين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة.  -١  
  حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي.  -٢  
  التقييم والرقابة.  -٣  
  مسائل أخرى.  -٤  
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  المقرَّر الثانيمشروع 
 

  دورتها الرابعة والعشرين أعمال ر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن تقري
     وجدول الأعمال المؤقَّت لدورتها الخامسة والعشرين

  إنَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي:  
ــة عــن        (أ)   ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــة من ــر لجن ــا أعمــال يحــيط علمــاً بتقري دورته
  والعشرين؛  الرابعة

  ؛٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٧المؤرَّخ  ٢١/١د تأكيد مقرَّر اللجنة يعي  (ب)  
يوافق على جدول الأعمـال المؤقَّـت للـدورة الخامسـة والعشـرين للجنـة المبـيَّن          (ج)  

  أدناه.
    

  جدول الأعمال المؤقَّت للدورة الخامسة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -١
  ر جدول الأعمال والمسائل التنظيمية الأخرى.إقرا  -٢
  مسائل الإدارة الاستراتيجية والميزانية والشؤون الإدارية:  -٣

عمــل الفريــق العامــل المعــني بتحســين حوكمــة مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني       (أ)  
  بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي؛

زانيــة لبرنــامج الأمــم المتحــدة التوجيهــات المتعلقــة بمســائل السياســة العامــة والمي  (ب)  
  لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛

  أساليب عمل اللجنة؛  (ج)  
تكــوين مــلاك مــوظفي مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة           (د)  

  والمسائل الأخرى ذات الصلة.
  بشأن [...].مناقشة مواضيعية   -٤
ــدول الأعضــاء  توحيــد جهــود مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخ ــ    -٥ دِّرات والجريمــة وال

  وتنسيقها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية:
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ــة       (أ)   التصــديق علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطني
  وبروتوكولاتها وتنفيذها؛

  التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها؛  (ب)  
  لى الصكوك الدولية لمنع الإرهاب ومكافحته وتنفيذها؛التصديق ع  (ج)  
  مسائل أخرى تتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛  (د)  
أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة،      (ه)  

وخصوصاً أنشطة شبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة        
  مات غير الحكومية وغيرها من الهيئات.والمنظ

ــع الجريمــة والعدالــة           -٦ ــدها في مجــال من ــايير الأمــم المتحــدة وقواع ــتخدام وتطبيــق مع اس
  الجنائية.

اتجاهات الجريمة على الصعيد العالمي والمسائل وتدابير التصدِّي المستجدَّة في مجـال منـع     -٧
  الجريمة والعدالة الجنائية.

ر الأمم المتحدة الثالث عشـر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة والأعمـال       متابعة نتائج مؤتم  -٨
  التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

مساهمات اللجنـة في عمـل المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، تمشـياً مـع قـرار الجمعيـة            -٩
  .٦٨/١العامة 

  ت لدورة اللجنة السادسة والعشرين.جدول الأعمال المؤقَّ  -١٠
  مسائل أخرى.  -١١
  اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الخامسة والعشرين.  -١٢
    

  المقرَّر الثالثمشروع 
 

  مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي تعيين عضو في 
     لأبحاث الجريمة والعدالة

 كلاينعيين كريستين م. يقرِّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموافقة على ت  
(الولايات المتحدة الأمريكية) في مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة 

  والعدالة.
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   المسائل التي يُلفَت انتباه المجلس الاقتصادي والاجتماعي إليها  - دال  

ــرَّر       -٤ ــرارات والمق ــاعي إلى الق ــس الاقتصــادي والاجتم ــاه المجل ــتي   تايُلفَــت انتب ــة ال التالي
  اعتمدتها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية:

    
    ٢٤/١القرار 

تحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي:     
توصيات الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضوية المعني بتحسين 

     المخدِّرات والجريمة ووضعه الماليحوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني ب
  إنَّ لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية،  
، والمعنون "تحسين حوكمة ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢٤المؤرَّخ  ١٨/٣قرارها  إذ تستذكر  

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي"، الذي قرَّرت بموجبه إنشاء فريق 
ولي دائم مفتوح العضوية معني بالحوكمة والتمويل، من أجل تحقيق الهدف عامل حكومي د

  المشترك المتمثِّل في تعزيز أداء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة وفعاليته،
المؤرَّخ  ٢٠٠٩/٢٥١مقرَّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي  وإذ تستذكر أيضاً  

تواتر ومدَّة انعقاد الدورات المستأنفة للجنة المخدِّرات ولجنة ، والمعنون "٢٠٠٩تموز/يوليه  ٣٠
منع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي قرَّر فيه المجلس أن تعقد كلٌّ من لجنة المخدِّرات ولجنة منع 

، دورات مستأنفة ٢٠١٠الجريمة والعدالة الجنائية في النصف الثاني من كل سنة، ابتداءً من عام 
وقرار  ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٠المؤرَّخ  ٥٢/١٣، عملاً بقرار لجنة المخدِّرات اتمكَّنسنوية لكي ت

، من النظر في تقارير الفريق العامل الحكومي الدولي ١٨/٣لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية 
الدائم المفتوح العضوية المعني بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة 

  وضعه المالي وفي التوصيات التي يقترحها،و
دورها بصفتها هيئة الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بتقرير السياسات  وإذ تعيد تأكيد  

المتعلقة بشؤون منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبصفتها الهيئة الإدارية لبرنامج الجريمة التابع 
  ريمة،لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والج

المؤرَّخ  ٢٢/٢و ٢٠١١نيسان/أبريل  ١٥المؤرَّخ  ٢٠/١قراريها  وإذ تعيد أيضاً تأكيد  
، والمعنونين "تحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٢٦
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 والجريمة ووضعه المالي: توصيات الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضوية المعني
  بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي"،

بشأن حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة  وإذ تعرب عن قلقها  
عملي  بأسلوبووضعه المالي، وتبدي إدراكها للحاجة إلى الاستمرار في معالجة تلك الحالة 

   تحقيق النتائج،ينحو إلى وناجع وتعاوني
بأعمال الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضوية  تحيط علماً  -١  

المعني بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي، 
  ؛٢٢/٢و ٢٠/١و ١٨/٣وفقاً لقرارات اللجنة  )٨٤(وبمذكِّرة الأمانة عن أعماله هذه،

لرئيسيْ الفريق العامل لما أدَّياه من عمل، وللأمانة  عن تقديرهاتعرب   -٢  
لتقديمها المساعدة بشأن تيسير عمل الفريق العامل، بوسائل منها تزويده بمعلومات محدَّثة عن 
الوضع المالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة وبإحاطات وعروض إيضاحية 

الإقليمية والمشاريع العالمية وعن مسائل التقييم والرقابة، وتطلب إلى عن البرامج المواضيعية و
  الأمانة أن تواصل توفير تلك المساعدة الضرورية مع مراعاة محدودية الموارد المتاحة لها؛

بالممارسة المتَّبعة والمتمثِّلة في وضع جدول زمني واضح لاجتماعات  ترحِّب  -٣  
له، وتطلب أن يُوزَّع مشروع جدول أعمال لكل  الفريق العامل وبرنامج عمل واضح

اجتماع من اجتماعات الفريق العامل قبل انعقاده بعشرة أيام على الأقل، مشفوعاً بجميع 
الوثائق ذات الصلة بذلك الاجتماع، وتؤكِّد من جديد أهمية قيام الدول الأعضاء بوضع 

  لأمانة؛خطة عمل سنوية إرشادية، تراعي المدخلات التي تقدِّمها ا
    

    الدعم المتواصل لتعزيز الوضع المالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة     
أنَّ الفريق العامل قد ناقش في عـدَّة مناسـبات المسـائل المتعلقـة بجمـع      تستذكر   -٤  

ريمـة  الأموال وسبل تحقيق تمويل متوازن ومستدام لمكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والج    
ــة والقــدرة علــى تنفيــذ المشــاريع واســتدامة الــبرامج المواضــيعية      ــة المســاعدة التقني ضــماناً لفعالي

  والعالمية والإقليمية والقُطرية؛
ــل ع ــ  تســتذكر أيضــاً   -٥   ــق العام ــة    اأنَّ الفري ــرار لجن ــذ ق ــى النظــر في تنفي كف عل

نة منع الجريمة والعدالـة  وقرار لج ٢٠١٣كانون الأول/ديسمبر  ١٣المؤرَّخ  ٥٦/١٧المخدِّرات 

───────────────── 

)٨٤(  E/CN.7/2015/6-E/CN.15/2015/6.  
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ــة  ــؤرَّخ  ٢٢/٩الجنائي ــذ المؤقَّــت    ٢٠١٣كــانون الأول/ديســمبر   ١٣الم ــع علــى التنفي ــه أُطلِ وأن
  للنموذج التمويلي الجديد القائم على الاسترداد الكامل للتكاليف؛

مكتـب الأمـم    مسائل تمويـل إلى الفريق العامل مواصلة دراسة ومناقشة  تطلب  -٦  
  سبل منها ما يلي:بالمخدِّرات والجريمة وإدارته المالية المتحدة المعني ب

تلقِّــي تقــارير عــن عمليــة حشــد المــوارد وتيســير تلــك العمليــة بغــرض تعزيــز       (أ)  
مع توكيد احتياجات تلك البرامج من المـوارد، وتعزيـز إمكانيـة     )٨٥(،للمكتب برامج المتكاملةال

  توسطة الأجل؛يتماشى مع الاستراتيجية الم  التنبؤ بالتمويل بما
مواصلة الجهـود، بمـا في ذلـك عـن طريـق المكتـب، مـن أجـل المضـي قُـدُماً في             (ب)  

تشجيع الجهات المانحة على تقديم تمويل عام الغرض، وذلك بوسائل منها مواصلة العمـل علـى   
ودة بج ـ والنـهوض زيادة الشفافية، وتحسين العمل على تطبيق نظام الاسترداد الكامل للتكـاليف  

ير والاتصالات، ومواصلة النقاش حول أسـباب انخفـاض مسـتوى التمويـل العـام الغـرض       التقار
  صة الغرض؛بغية استعادة التوازن المناسب بين الأموال العامة الغرض والأموال المخصَّ

مواصــلة دراســة الجــدوى مــن تنفيــذ نظــام الاســترداد الكامــل للتكــاليف ومــن      (ج)  
والتقدُّم المحرز والآثار المترتِّبة في  ،تكاليف الدعم البرنامجي صاتاستخدام مخصَّالتحلِّي بالمرونة في 

  بغية زيادة فعالية برامج المكتب الخاصة بالمساعدة التقنية وتحسين نتائجها؛ ،هذا الشأن
    

    الدعم المتواصل للترويج لنهج برنامجي متكامل    
كتـب مـن تقـدُّم في    أنَّ الفريق العامل عاكف على متابعة ما يحـرزه الم تستذكر   -٧  

بـين الولايـات المعياريـة وجوانـب المسـاعدة       لةتنفيذ نهج للبرمجة المتكاملـة يرمـي إلى توثيـق الص ـ   
التقنيــة التشــغيلية وتحســين الــربط بــين السياســات وعمليــات التخطــيط الاســتراتيجي والتقيــيم    

  المصلحة؛ والعمل البرنامجي وتعبئة الموارد والشراكات مع جميع الجهات المعنية صاحبة
  إلى الفريق العامل القيام بما يلي: تطلب  -٨  
ــدول الأعضــاء، وكــذلك مــع         (أ)   ــع ال ــتظم بــين جمي مواصــلة تشــجيع الحــوار المن

المكتب، بشأن تخطيط وإعداد أنشطة المكتب التشغيلية، لا سيما فيمـا يخـصُّ برامجـه المواضـيعية     
  توسطة الأجل والإطار الاستراتيجي؛والعالمية والإقليمية بما يتماشى مع الاستراتيجية الم

───────────────── 

يشمل تعريف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة لمصطلح "نهج البرمجة المتكاملة" البرامج القُطرية   )٨٥(
  .التي تقرها لجنة استعراض البرامج أيضاً
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ــبرامج         (ب)   ــذ ال ــدُّم المحــرز في تنفي ــي المعلومــات مــن المكتــب عــن التق مواصــلة تلقِّ
ــة والمواضــيعية، وكــذلك عــن التقــدُّم المحــرز في الانتفــاع بالــدروس المســتفادة      الإقليميــة والعالمي

قليميـة وعبرهـا، مـع الحـرص     والتوصيات الناتجة عـن أعمـال التقيـيم الـتي تـتم داخـل المنـاطق الإ       
 ٢٠١٥-٢٠١٤علــى تحقيــق التكامــل بــين الــبرامج واتســاقها مــع الإطــار الاســتراتيجي للفتــرة  

  ؛٢٠١٥-٢٠١٢واستراتيجية المكتب للفترة 
  ؛رة والميزنة القائمة على النتائجمواصلة النقاش مع المكتب حول تنفيذ نظم الإدا  (ج)  

    
يم داخل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة الدعم المتواصل لترويج ثقافة التقي

    في جميع مراحل تخطيط البرامج وإعدادها وتنفيذها
أنَّ الفريق العامل زُوِّد بعروض إيضاحية عديدة عن نتائج أعمال تستذكر   -٩  
ب، في سياقها أهمية وجود خدمات تقييم مؤسسية في المكت أكَّد المشاركون مجدَّداً ،التقييم

تكون مستدامة وفعَّالة ومستقلَّة في عملها، وتركِّز على تنفيذ البرامج المتكاملة وأدائها 
  وتأثيرها ومدى اتِّساقها مع ولايات المكتب؛

  إلى الفريق العامل أن يدعو وحدة التقييم المستقل إلى القيام بما يلي: تطلب  - ١٠  
  مواصلة تزويده بنتائج تقييم برامج المكتب؛  (أ)  
مواصلة الترويج لثقافة التقييم على نطاق المكتب في جميع مراحل تخطيط   ب)(  

  البرامج وإعدادها وتنفيذها؛
مواصلة التعاون مع المكتب على رصد تنفيذ التوصيات التي تُقدِّمها هيئات   (ج)  

  الرقابة المعنية؛
تقييم العمل مع المكتب على تعزيز التنسيق بين الهيئات المعنية بالمواصلة   (د)  

بهدف بناء سلسلة منسَّقة من عمليات الرقابة  ،ومراجعة الحسابات وغيرها من الهيئات الرقابية
  على مشاريع المكتب وبرامجه؛
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الدعم المتواصل لتعزيز حوكمة الموارد البشرية من أجل تحسين التوازن بين الجنسين     
    والتمثيل الجغرافي

على مناقشة مسألة التمثيل الجغرافي  أنَّ الفريق العامل عاكف تستذكر  - ١١  
ملاك موظفي المكتب كجزء من جهوده الرامية إلى تحسين  تكوينوالتوازن بين الجنسين في 

  حوكمة المكتب؛
  إلى الفريق العامل القيام بما يلي: تطلب  - ١٢  
مواصلة مناقشة مسألة التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي وتطوُّرها في   (أ)  
د محدَّد من بنود جدول الأعمال، بغية مناقشة التدابير الممكن اتخاذها من أجل إجراء إطار بن

  تحسينات في هذا المجال؛
مواصلة تلقِّي معلومات محدَّثة وشاملة، بما يشمل البيانات المصنَّفة، بشأن   (ب)  

  الموظفين، وسياسات التوظيف في المكتب. تكوين ملاك
    

    ٢٤/٢القرار 
منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتِّجار بالممتلكات تعزيز تدابير 

    الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى
 إنَّ لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية،  

كـــانون الأول/ديســـمبر  ١٩المـــؤرَّخ  ٦٦/١٨٠قـــراري الجمعيـــة العامـــة  إذ تســـتذكر  
ــؤرَّخ  ٦٨/١٨٦و ٢٠١١ ــونين "تعزيــز التــدابير   ٢٠١٣ كــانون الأول/ديســمبر  ١٨الم ، والمعن

المتَّخذة في مجال منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة لحمايـة الممتلكـات الثقافيـة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق          
، ٢٠١٤كــانون الأول/ديســمبر  ١٨المــؤرَّخ  ٦٩/١٩٦بالاتِّجــار بهــا"، وقــرار الجمعيــة العامــة 

منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة فيمــا يتعلــق    والمعنــون "المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة بشــأن تــدابير  
  بالاتِّجار بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى"،

الــتي  )٨٦(اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة،  وإذ تســتذكر أيضــاً  
ــة العامــة في قرارهــا   ــاني/نوف  ١٥المــؤرَّخ  ٥٥/٢٥اعتمــدتها الجمعي ــة ٢٠٠٠مبر تشــرين الث ، واتفاقي

───────────────── 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥د لَّالمج، مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٨٦(
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 ٣١المــؤرَّخ  ٥٨/٤الــتي اعتمــدتها الجمعيــة العامــة في قرارهــا   )٨٧(الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، 
  ،٢٠٠٣تشرين الأول/أكتوبر 

ــع اســتيراد        وإذ تســتذكر كــذلك    ــتي تُســتخدَم لحظــر ومن ــة بشــأن الوســائل ال الاتفاقي
الـتي اعتمـدها المـؤتمر العـام      )٨٨(ة،وتصدير ونقل ملكية الممتلكـات الثقافيـة بطـرق غـير مشـروع     

، والاتفاقيـة  ١٩٧٠تشـرين الثـاني/نوفمبر    ١٤لمنظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة في     
الـتي اعتمـدها المعهـد     )٨٩(المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدَّرة بطرق غير مشـروعة، 

، واتفاقيــة حمايــة الممتلكــات    ١٩٩٥يــه  حزيران/يون ٢٤الــدولي لتوحيــد القــانون الخــاص في     
، ١٩٥٤أيار/مـايو   ١٤الـتي اعتُمـدت في لاهـاي في     )٩٠(الثقافية في حالة نشوب نـزاع مسـلَّح،  

آذار/مــــــارس  ٢٦و )٩٠(١٩٥٤أيار/مــــــايو  ١٤وبروتوكوليهــــــا المعتمــــــدَيْن في لاهــــــاي في 
لـدول الـتي لم   وسائر الاتفاقيـات ذات الصـلة، وإذ تعيـد تأكيـد ضـرورة أن تنظـر ا       )٩١(،١٩٩٩

تصدِّق على تلك الصكوك الدولية أو لم تنضـمَّ إليهـا بعـدُ في أن تقـوم بـذلك وأن تنفِّـذها بعـد        
  أن تصبح دولاً أطرافاً فيها،

التعهُّـد بالسـعي بكـدٍّ لتـدعيم وتنفيـذ تـدابير شـاملة في مجـال منـع           وإذ تؤكِّد مـن جديـد    
الثقافيـة، وفقـاً لمـا أُعـرب عنـه في       جـار بالممتلكـات  الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التصدِّي للاتِّ

إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحـدة الأوسـع   
مــن أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات الاجتماعيــة والاقتصــادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الصــعيدين 

   )٩٢(الجمهور، الوطني والدولي ومشاركة
أهميــة التعــاون الوثيــق فيمــا يتعلــق بــالإجراءات ذات الصــلة في مجــال  وإذ تكــرِّر تأكيــد  

العدالــة الجنائيــة والجهــود الــتي تبــذلها منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة والمنظمــة     
الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربـول) وغيرهمـا مـن الهيئـات الدوليـة ذات الصـلة، بهـدف ضـمان         

  نسيق العمل المضطلع به في إطار ولاية كل منهما،ت

───────────────── 

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩د لَّالمرجع نفسه، المج  )٨٧(
 .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣د لَّالمرجع نفسه، المج  )٨٨(
 .٤٣٧١٨، الرقم ٢٤٢١د لَّالمرجع نفسه، المج  )٨٩(
 .٣٥١١، الرقم ٢٤٩د لَّ، المجالمرجع نفسه  )٩٠(
 .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣د لَّالمرجع نفسه، المج  )٩١(
)٩٢(  A/CONF.222/17 ١، الفصل الأول، القرار. 
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بمــا قامــت بــه اللجنــة الفرعيــة لاجتمــاع الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة بشــأن  وإذ تُنــوِّه  
متلكـات الثقافيـة بطـرق غـير     الوسائل التي تُستخدَم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الم

  من أجل تنفيذ تلك الاتفاقية، من عمل بشأن إعداد مبادئ توجيهية عملية مشروعة
أنَّ جميع الشعوب تساهم في تنوُّع وثراء الحضارات والثقافات الـتي تشـكل    وإذ تؤكِّد  

  تراث الإنسانية المشترك،
تـدمير التـراث الثقـافي علـى يـد جماعـات إجراميـة منظمـة ومجموعـات          وإذ يثير جزعها   

  افية في بعض البلدان،إرهابية، وهو عمل يرتبط بالاتِّجار بالممتلكات الثق
ــة ومــا يترتَّــب عل ــ   وإذ تســلِّم   ــة للاتِّجــار بالممتلكــات الثقافي ذلــك  ىبالطبيعــة الإجرامي

  ومضرٍّ بالتراث الثقافي للبشرية،الإجرام من أثر فادح 
الدول الأعضاء على مكافحة الاتِّجار بالممتلكات الثقافية مكافحةً فعَّالـةً،   تشجِّع  - ١  

  ؛ضمام إلى الصكوك الدولية الآنفة الذكر، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعدُوعلى النظر في الان
الــدول الأعضــاء علــى أن تضــع في اعتبارهــا المبــادئَ التوجيهيــة    تشــجِّع بقــوة  -٢  

الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلـق بالاتِّجـار بالممتلكـات الثقافيـة ومـا      
عند وضع وتعزيز سياساتها واسـتراتيجياتها وتشـريعاتها وآلياتهـا     )٩٣(ى،يتَّصل به من جرائم أخر
  التعاونية ذات الصلة؛

الــــدول الأعضــــاء إلى تــــدعيم التعــــاون الــــدولي وتبــــادل المعلومــــات  تـــدعو   -٣  
ــة في الاتِّجــار بالممتلكــات       ــة المتمثل الاســتخباراتية فيمــا يتعلــق بالجريمــة العــابرة للحــدود الوطني

طوي عليه مكافحتها من تحدِّيات، وفيما يتعلق بالممارسات الجيِّدة التي تحقَّقـت،  الثقافية وما تن
  ممَّا يتيح أوسع قدر ممكن من التعاون الدولي في هذا الصدد؛

إلى الدول الأعضاء أن تمضي في منـع هـذا الإجـرام باسـتحداث حمـلات       تطلب  -٤  
المعلومـات عـن سـرقة الممتلكـات      توعية وحملات إعلامية تشمل مشاركة وسائل الإعلام وتوفير

  الثقافية وسلبها ونهبها، وأن تعزِّز النُّظُم التعليمية من أجل توعية الجمهور بقيمة التراث الثقافي؛
الدول الأعضاء إلى مواصلة جمـع وتبـادل بيانـات متينـة وقابلـة للمقارنـة        تدعو  -٥  

صــلاته بالجريمــة المنظمــة عــبر   عــن مختلــف جوانــب الاتِّجــار بالممتلكــات الثقافيــة، بمــا في ذلــك  
  الوطنية والعائدات غير المشروعة التي يولِّدها؛

───────────────── 

 .٦٩/١٩٦مرفق قرار الجمعية العامة   )٩٣(
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بالدول الأعضاء أن تعزِّز حماية الممتلكات الثقافية مـن الاتِّجـار، وذلـك     تهيب  -٦  
عند الاقتضاء بصوغ وسنِّ تشريعات مناسبة تنصُّ على أمور منها اعتماد إجـراءات تتسـق مـع    

مصـادرة تلـك الممتلكـات واسـتردادها وإعادتهـا، وتنفيـذ تـدابير أمنيـة          نظمها القانونية من أجل
مناسبة، مثل تعزيـز قـدرات مؤسسـات الرصـد، ومنـها الشـرطة والجمـارك، وقطـاع السـياحة،          

  وتعزيز مواردها البشرية؛
الــدول الأعضــاء علــى مواصــلة إبــلاغ مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني         ثُّتحــ  -٧  

اجاتهــا مــن المســاعدة التقنيــة، كاحتياجاتهــا المتعلقــة بــبرامج التــدريب بالمخــدِّرات والجريمــة باحتي
والمساعدة في صوغ التشريعات، وذلك من أجل منع الاتِّجـار بالممتلكـات الثقافيـة ومكافحتـه     
بفعالية أكبر، وتطلب إلى مكتب المخدِّرات والجريمـة أن يواصـل الاسـتجابة علـى نحـو مناسـب       

باره العمل الذي تقـوم بـه منظمـات دوليـة معنيَّـة كمنظمـة الأمـم        في اعت لتلك الطلبات، واضعاً
  المتحدة للتربية والعلم والثقافة والإنتربول؛

الدول الأعضـاء إلى مواصـلة تقـديم تعليقـات مكتوبـة إلى مكتـب الأمـم         تدعو  -٨  
لنموذجيـة  المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة تضمِّنها آراءهـا بشـأن الفائـدة المحتملـة للمعاهـدة ا     

 وكـذلك  )٩٤(منقولـة، لمنع جرائم انتهاك التراث الثقـافي للشـعوب المـوروث في شـكل ممتلكـات      
ذات الصــلة ومــا يمكــن إدخالــه عليهــا مــن تحســينات، واضــعة في         الدوليــةالمعــايير والمبــادئ  

  اعتبارها، عند الإمكان، المبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة؛
ود أداة مسـاعدة عمليـة للمسـاعدة علـى تنفيـذ المبـادئ       أهمية وج ـ تؤكِّد مجدَّداً  -٩  

التوجيهية الدولية، وتطلـب إلى مكتـب المخـدِّرات والجريمـة أن يواصـل العمـل في سـبيل إعـداد         
 المعلومـات  هذه الأداة، وذلك بالتشاور مع الـدول الأعضـاء عنـد الاقتضـاء، مـع مراعـاة وثيقـة       

بـادئ التوجيهيـة الدوليـة والتعليقـات الـتي أبـدتها       التقنية الأساسية التي صيغت من أجل إعداد الم
  الدول الأعضاء؛ بشأنها

الدول الأعضاء على استخدام جميع الصـكوك ذات الصـلة الـتي وضـعها      تحثُّ  -١٠  
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة،   

ــد الب  ــل       وكــذلك الأدوات وقواع ــة مختصــة، مث ــات دولي ــتي وضــعتها هيئ ــات ذات الصــلة ال يان
الإنتربول والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص والمنظمة العالميـة للجمـارك، وكيانـات أخـرى     

  مكافحة الاتِّجار بالممتلكات الثقافية؛مجال مثل مجلس المتاحف الدولي، في 
───────────────── 

: ١٩٩٠أيلول/سبتمبر  ٧ ‐آب/أغسطس  ٢٧مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا،   )٩٤(
 .، المرفق١- )، الفصل الأول، الفرع باءA.91.IV.2(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  تقرير من إعداد الأمانة العامة
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الآنفـة الـذكر، المبيَّنـة في     الدول الأعضاء على تعميـق فهمهـا للصـلات    تشجِّع  -١١  
ديباجة هذا القرار، بـين تـدمير التـراث الثقـافي والاتِّجـار بالممتلكـات الثقافيـة، مـن أجـل تعزيـز           

  تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدِّي لتلك الجرائم؛
 ة عـن الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المانحة إلى توفير موارد خارج ـ تدعو  -١٢  

  انية للأغراض المبيَّنة في هذا القرار، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها؛الميز
إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن  تطلب  - ١٣  

  يقدِّم إليها في دورتها الخامسة والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
    

    ٢٤/١المقرَّر 
    أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة تقرير مجلس    

ــةُ   ــرَّرت لجنـ ــة،  قـ ــة الجنائيـ ــة والعدالـ ــع الجريمـ ــاء منـ ــودة في   أثنـ ــابعة المعقـ ــتها السـ   جلسـ
، أن تحيــل تقريــر مجلــس أمنــاء معهــد الأمــم المتحــدة الأقــاليمي لأبحــاث    ٢٠١٥أيار/مــايو  ٢١

) إلى المجلـس  E/CN.15/2015/12التي اضـطلع بهـا المعهـد (    الجريمة والعدالة عن الأنشطة الرئيسية
) مـن المـادة الرابعـة مـن النظـام الأساسـي للمعهـد        ه( ٣الاقتصادي والاجتماعي، وفقـاً للفقـرة   

 ).١٩٨٩/٥٦(مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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    الفصل الثاني
    يةمسائل الإدارة الاستراتيجية والميزانية والشؤون الإدار    

أيار/مايو  ١٨نظرت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في جلستها الثانية المعقودة في   -٥
 من جدول الأعمال، ونصُّه كما يلي: ٣، في البند ٢٠١٥

 مسائل الإدارة الاستراتيجية والميزانية والشؤون الإدارية:"  

ضوية المعني عمل الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح الع  "(أ)  
  بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي؛

التوجيهات المتعلقة بمسائل السياسة العامة والميزانية لبرنامج الأمم   "(ب)  
  المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛

  أساليب عمل اللجنة؛  "(ج)  
المتحدة المعني بالمخدِّرات  موظفي مكتب الأممتكوين ملاك   "(د)  

  والجريمة والمسائل الأخرى ذات الصلة."
 من جدول الأعمال: ٣على اللجنة للنظر في البند  ةًمعروضالوثائق التالية  توكان  -٦

تقرير المدير التنفيذي عن أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات   (أ)  
 ؛)E/CN.7/2015/2-E/CN.15/2015/2(والجريمة 

مذكِّرة من الأمانة بشأن عمل الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح   (ب)  
العضوية المعني بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي 

)E/CN.7/2015/6-E/CN.15/2015/6؛( 

بمنع الجريمة والعدالة الجنائية  تقرير الأمانة عن تنفيذ القرارات والمقرَّرات المتعلقة  (ج)  
والمطلوب فيها من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة  ٢٠١٢عام  المعتمَدة منذ

 )؛Corr.1و E/CN.15/2015/11اتخاذ إجراءات (

ورقة غرفة اجتماعات عن أساليب عمل لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية   (د)  
)E/CN.15/2015/CRP.1.(  
وألقى كلمةً استهلاليةً مدير شعبة الإدارة ورئيسة أمانة الهيئتين التشريعيتين لمكتب   - ٧

رات والجريمة (المكتب). كما ألقى كلمةً استهلاليةً ممثِّلُ إسبانيا، الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ
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بصفته أحدَ رئيسَيْ الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضوية المعني بتحسين 
 حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي.

تكلَّم ممثِّلو إيطاليا وتايلند وجمهورية كوريا  من جدول الأعمال، ٣وفي إطار البند   - ٨
والصين والبرازيل وكندا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية. وتكلَّم أيضاً المراقبون عن 

 كرواتيا والسويد ورومانيا والهند.
    

    المداولات  - ألف  
لأمم المتحدة مؤتمر اأعرب المتكلِّمون عن امتنانهم لحكومة قطر لنجاحها في استضافة   - ٩

إعلان الدوحة بشأن إدماج منع ، ورحَّبوا باعتماد الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات 

دولي ومشاركة الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني وال
وأكَّدوا من جديد التزامهم بتعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية وإدماج المسائل  )٩٥(الجمهور،

ذات الصلة في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً، بما في ذلك في خطة التنمية لما بعد 
 هذا الصدد وحثُّوه . وأعرب المتكلِّمون عن دعمهم لدور المكتب ولخبراته الفنية في٢٠١٥عام 

على مواصلة عمله في إطار من التنسيق الوثيق مع سائر وكالات منظومة الأمم المتحدة وغيرها 
 من المنظمات المعنيَّة.

وأُعرب عن التقدير لعمل المكتب على مساعدة الدول الأعضاء في مداولاتها حول   - ١٠
لى الحاجة إلى إقامة شراكات فعَّالة أهداف التنمية المستدامة. وسلَّط المتكلِّمون الضوءَ ع

داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها لمساعدة الدول الأعضاء على تحقيق الغايات الطموحة 
الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المقترح من  ١٦المحدَّدة في إطار الهدف 

 إلى الدور الأساسي الذي يؤدِّيه المكتب . وأُشير)A/68/970المستدامة التابع للجمعية العامة (
في جمع البيانات التي يمكن أن تستخدم في استعراض التقدُّم المحرَز نحو تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة وشُجِّع المكتب على مواصلة جهوده الرامية إلى مساعدة الدول الأعضاء في 

 الصدد.  هذا

ة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر وشُدِّد على ضرورة مواصلة دعم اتفاقي  -١١
والصكوك القانونية العالمية المتعلقة  )٩٧(واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )٩٦(الوطنية

───────────────── 

  .١، الفصل الأول، القرار A/CONF.222/17الوثيقة   )٩٥(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥د ، المجلَّمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٩٦(
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بمكافحة الإرهاب. وأُشير إلى حالة المهاجرين المهرَّبين في البحر الأبيض المتوسط وضرورة 
ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمِّل ضمان التنفيذ الكامل لبروتوكول مكافحة ته

ولوحظ أنَّ من الأدوات الهامة  )٩٨(لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
لتحسين تنفيذ البروتوكول الاستعراضَ المنهجي والفعَّال لتنفيذ اتفاقية الجريمة المنظمة 

ير أيضاً إلى الأخطار التي يشكِّلها التزييف وصلاته بالأشكال والبروتوكولات الملحقة بها. وأُش
 جار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.تِّالأخرى للجريمة عبر الوطنية والأخطار التي يمثِّلها الا

وأعرب العديد من المتكلِّمين عن تقديرهم للعمل الذي يضطلع به الفريق العامل   - ١٢
وح العضوية المعني بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني الحكومي الدولي الدائم المفت

بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي ولدوره بوصفه منبراً مفيداً لتبادل المعلومات ولتعزيز 
التعاون بين الدول الأعضاء والمكتب بشأن المسائل البرنامجية والمالية. وأعربوا أيضاً عن 

ه عدَّة متكلِّمين بمساهمة الفريق العامل القيِّمة في تعزيز الشفافية تأييدهم لتمديد ولايته. ونوَّ
 والمساءلة وفي ترويج ثقافة التقييم.

وحظيت زيادة المساهمات المخصَّصة الغرض بالترحيب باعتبارها دليلاً على ثقة   -١٣
غرض. وأشير الجهات المانحة في عمل المكتب، ولكن أُبدي قلق بشأن التراجع في الموارد العامة ال

إلى التطوُّر المقبل في الوضع المالي للمكتب، ودعا المتكلِّمون اللجنةَ الخامسة التابعة للجمعية 
 العامة إلى النظر في تحسين نمط ميزانية المكتب.

وأعرب معظم المتكلِّمين، الذين أشاروا إلى نموذج استرداد كامل التكاليف، عن   -١٤
تزيد من الشفافية والاستدامة ودعوا إلى مواصلة تقييم أثره على  ترحيبهم بتنفيذه باعتباره أداةً

تنفيذ البرامج. وأشار المتكلِّمون إلى الطابع المؤقَّت لتطبيق نظام استرداد كامل التكاليف 
وضرورة استعراض مدى جدواه، وشدَّدوا على أهمية مراعاة الاتِّساق والشفافية في تنفيذه. 

عدم قصر استخدام أموال تكاليف دعم البرامج على مقرِّ الأمم ورأى المتكلِّمون ضرورةَ 
 المتحدة وضرورة استطلاع إمكانية استخدامها بمرونة.

وأشير إلى أنَّ من المهم للمكتب أن يحافظ على قدرته التنافسية بالإبقاء على التكاليف   -١٥
للاقتصاد في التكاليف  العامة عند مستويات منخفضة. وقيل إنَّ عليه أن يواصل الأخذ بتدابير

 مع تقديم المزيد من المعلومات حول كفاءة التكلفة في مكاتبه الميدانية وفي مقرِّه.

───────────────── 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩د لَّالمرجع نفسه، المج  )٩٧(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١د لَّالمرجع نفسه، المج  )٩٨(
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ورحَّب عدَّة متكلِّمين بإدراج البند الخاص بتكوين ملاك موظفي المكتب والمسائل   -١٦
في المستقبل، الأخرى ذات الصلة كبند دائم في جدول أعمال اللجنة، وطلبوا أن تُقدَّم خطيا، 

معلومات مصنَّفة عن تكوين ملاك موظفي المكتب على المستويين الفني والإداري. وأشار 
متكلِّمون إلى أنَّه بالرغم من التقدُّم المحرز، فإنَّ الحاجة ما زالت مستمرَّةً إلى تحسين التمثيل 

صنع السياسات، وفي الجغرافي والتوازن بين الجنسين، ولا سيما في المناصب العليا وعلى صعيد 
الوظائف من الفئة الفنية التي تتطلَّب مهارات معيَّنة. وحثُّوا المكتبَ على اتخاذ إجراءات مناسبة 
في هذا الشأن ببذل المزيد من الجهد لتحقيق ذلك. ودعا أحد المتكلِّمين إلى المبادرة فوراً إلى 

 وضع خطة عمل تكفل التمثيل العادل للجنسين.

ة متكلِّمين على الحاجة إلى إدخال تحسينات مستمرَّة على الإدارة القائمة وشدَّد عدَّ  -١٧
على النتائج في المكتب، وأثنوا على المكتب لما يبذله من جهود لتقديم تقارير عن النتائج على 
مستوى البرامج. وبعد أن رحَّب المتكلِّمون بالعمل الجاري على تطوير تقارير المكتب السنوية 

السنوية، أعربوا عن أملهم في أنَّ تلك الجهود، مع الترسيخ المستمر لثقافة التقييم  ومناشداته
كثقافة مؤسسية، سوف تفضي إلى تكوين سجل استراتيجي أوضح يمكن أن يقدِّم صورةً كلِّيةً 
لإنجازات المكتب في المقر وفي الميدان. وأشار بعض المتكلِّمين أيضاً إلى الحاجة إلى تحديد 

ت قوية وإلى ضرورة الحرص على أن تستند برامج المكتب إلى مبدأ سيادة القانون وإلى مؤشِّرا
 التطبيق الكامل والمتَّسق لسياسات الأمم المتحدة ومبادئها التوجيهية في مجال حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بأساليب العمل، أشار بعض المتكلِّمين إلى ضرورة عدم وضع حدٍّ معيَّن   -١٨
رارات التي ستنظر فيها اللجنة في أيِّ دورة. وشُدِّد على أنَّ مواصلة الالتزام بموعد نهائي لعدد الق

صارم لتقديم مشاريع القرارات عملاً بالمقرَّرات التي اعتمدتها اللجنة في دوراتها السابقة يحقق 
السنوية التي  فوائد تتجلَّى في صورة مداولات بنَّاءة. وأُعرب عن التقدير للمكتب بشأن التقارير

يُعِدُّها عن البنود الدائمة في جدول أعمال اللجنة، والتي رُئي أنَّ لمضمونها أهمية جوهرية في دعم 
مداولات اللجنة؛ وأشير إلى ضرورة الاستمرار في إعدادها وإتاحتها للجنة في المستقبل. ولوحظ 

امات الإبلاغ من حيث عددها في الوقت نفسه أنَّ على الدول الأعضاء أن تنظر بجدِّية في التز
وتواترها، وأنَّ عليها، إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التزامات الإبلاغ، أن تنظر فيما إذا كان 
من الممكن الوفاء بهذه الالتزامات من خلال التقارير الحالية. وأشير أيضاً إلى ضرورة الاستفادة 

هارية للجنة. واقتُرحت مناقشة أساليب الكاملة من موارد الترجمة الشفوية خلال الجلسات الن
 عمل اللجنة مرة أخرى في دورتها الخامسة والعشرين.

الأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة وأعرب بعض المتكلِّمين عن شواغل بشأن   - ١٩
من تقرير  ٣٢الأدوية المغشوشة التي تشكِّل خطراً على الصحة العامة والمشار إليها في الفقرة 
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. وذكر أحد )E/CN.7/2015/2-E/CN.15/2015/2( لتنفيذي عن أنشطة المكتبالمدير ا
المتكلِّمين أنَّ المعلومات عن هذا النشاط، التي قدَّمها المكتب من خلال مذكِّرة شفوية عقب 
الدورة الثامنة والخمسين للجنة المخدِّرات، لا تشمل التفاصيل الكاملة لتمويله وكيفية اختيار 

ة الراهنة لذلك النشاط. وأشير أيضاً إلى أنَّه لا يوجد تعريف واضح موحَّد الخبراء والحال
للأدوية المغشوشة على الصعيد الدولي، وأنَّ النقاش بشأن الموضوع ينبغي أن يتمَّ في سياق 
منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، بما يشمل مناقشته في إطار آلية الدول الأعضاء 

التوسيم/المغشوشة/المزيَّفة، التابعة  جات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/المزوَّرة/المغشوشةبشأن المنت
لمنظمة الصحة العالمية. ولوحظ أنَّه لا توجد ولاية واضحة بشأن هذا الموضوع، وأنَّه ينبغي 
ن إيلاء مزيد من الاهتمام إلى الشواغل التي أعربت عنها الدول الأعضاء، وأنَّ على المكتب أ

يمتنع عن اتخاذ أيِّ إجراء آخر لحين إبلاغ جميع الدول الأعضاء بكلِّ المعلومات في هذا الشأن 
 والتشاور التام معها.

    
    اللجنة الإجراء الذي اتَّخذته  - باء  

ــة، في جلســتها التاســعة المعقــودة في     -٢٠ ، مشــروع ٢٠١٥أيار/مــايو  ٢٢اعتمــدت اللجن
الإســلامية) وســلوفينيا -وإيــران (جمهوريــة )٩٩(مــن إســبانيا ) مقــدَّماE/CN.15/2015/L.2ًقــرار (

البوليفاريــة). (للاطــلاع علــى الــنص، انظــر الفصــل الأول، البــاب دال،   -وفترويــلا (جمهوريــة
  .)٢٤/١القرار 
وفي الجلسة نفسها، أوصت اللجنة المجلسَ الاقتصـادي والاجتمـاعي باعتمـاد مشـروع       -٢١

الإسـلامية) وسـلوفينيا   -وإيـران (جمهوريـة   )١٠٠(مـن إسـبانيا   )، مقدَّمE/CN.15/2015/L.3مقرَّر (
البوليفاريــة). (للاطــلاع علــى الــنص، انظــر الفصــل الأول، البــاب جــيم،  -وفترويــلا (جمهوريــة

ل للأمانـة بيانـاً ماليـا.    ثِّ ـمشروع المقـرَّر الأول.) وقبـل التوصـية باعتمـاد مشـروع المقـرَّر، تـلا مم       
، المتاحـــة في الموقـــع الشـــبكي  E/CN.15/2015/CRP.6قـــة (للاطـــلاع علـــى الـــنص، انظـــر الوثي 
  للمكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة.)

───────────────── 

سبانيا تشير فيها إلى أنها إ، تلقت الأمانة مذكِّرة شفوية من ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١بعد اختتام الدورة، في       )٩٩(
 انضمت إلى مقدِّمي هذا القرار.

سبانيا تشير فيها إلى أنها إ، تلقت الأمانة مذكِّرة شفوية من ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١بعد اختتام الدورة، في   )١٠٠(
 .المقرَّرهذا وع مشرانضمت إلى مقدِّمي 
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  الفصل الثالث
  

عشر   مناقشة مواضيعية بشأن متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث    
   لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

ــة، المعقــودتين      -٢٢ ــة والرابع ــة، في جلســتيها الثالث ــايو  ١٩في نظــرت اللجن ، ٢٠١٥أيار/م
ــد  في ــؤتمر      ٤  البنـ ــائج مـ ــة نتـ ــأن متابعـ ــيعية بشـ ــة مواضـ ــون "مناقشـ ــال، المعنـ ــدول الأعمـ ــن جـ مـ

الموضـوعين  الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية". وقد ركَّزت المناقشة علـى  المتحدة   الأمم
  :الفرعيين التاليين

لــث عشــر في المناقشــات حــول  مــن الدوحــة إلى نيويــورك: إســهام المــؤتمر الثا   (أ)  
  ؛٢٠١٥ خطة التنمية لما بعد عام

  .تنفيذ إعلان الدوحة: تمهيد الطريق إلى اليابان  (ب)  
ــد        -٢٣ ــة للنظــر في البن ــى اللجن ــان معروضــتين عل ــان التاليت مــن جــدول   ٤وكانــت الوثيقت

  الأعمال:
الـث عشـر   مذكِّرة من الأمانة تحيـل بهـا نتـائج أعمـال مـؤتمر الأمـم المتحـدة الث         (أ)

  )؛E/CN.15/2015/7لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (
اقتـــراح مقـــدَّم مـــن الـــرئيس بشـــأن المواضـــيع الفرعيـــة للمناقشـــة المواضـــيعية     (ب)

الــــدورة الرابعــــة والعشــــرين للجنــــة الأمــــم المتحــــدة لمنــــع الجريمــــة والعدالــــة الجنائيــــة   أثنــــاء
)E/CN.15/2015/CRP.2.(  

ــة وفقــاً لمقــرَّر المجلــس    وقــد اخــتير الموضــوع المح ــ  -٢٤ وري للــدورة الرابعــة والعشــرين للجن
. وبالنظر إلى طلب وارد من رئـيس المجلـس الاقتصـادي    ٢٠١٤/٢٣٠الاقتصادي والاجتماعي 

، ٢٠١٥ شـباط/فبراير  ٦ والاجتماعي، أيَّـدت اللجنـة، في اجتماعهـا المعقـود بـين الـدورتين في      
ناء مناقشاتها المواضـيعية، في المسـائل المتصـلة بـالمجلس     توصية المكتب الموسَّع بأن تنظر اللجنة، أث

ــس         ــدورة المجل ــة بالموضــوع المحــوري ل ــك المســاهمة المتعلق ــا في ذل ــاعي، بم الاقتصــادي والاجتم
، وهــو "إدارة عمليــة الانتقــال مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة إلى أهــداف التنميــة  ٢٠١٥ لعــام

  .المستدامة: ما الذي يستلزمه الأمر؟"
، وقادهـا المنـاظرون التاليـة أسمـاؤهم:     ٤وترأَّس الرئيسُ المناقشةَ المواضيعيةَ بشـأن البنـد     -٢٥

فونغثيــب أرثاكايفلفــاتي (تايلنــد) وروخيليــو دونــاديو (بنمــا) ولوســي أنغــير (كنــدا) وســلاومير 
سـيه  ريدو (المجلس الأكاديمي المعني بمنظومة الأمم المتحدة) وتيروتوشي ياماشـيتا (اليابـان) وخو  
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يرو مولــو (إكــوادور) وفيرجينيــا بــرو (الولايــات المتحــدة) ومايكــل  يأنــدريس فرانسيســكو تينــا
بلاتزر (المجلـس الأكـاديمي المعـني بمنظومـة الأمـم المتحـدة، رئـيس تحـالف فيينـا للمنظمـات غـير            

  .الحكومية المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية)
ــىو  -٢٦ ــة اســتهلالية   ألق ــرئيس كلم ــا .ال ــى الموظــف المســؤول عــن شــعبة شــؤون      كم ألق

وتكلَّـم ممثِّلـو ألمانيـا     .وأدلى وزير العدل الاتحادي في النمسا بكلمـة  .المعاهدات كلمةً استهلالية
وإريتريا وبيلاروس والصين وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية ونيجيريا والولايات المتحـدة  

المراقبـون عـن فرنسـا وجنـوب     وتكلَّـم أيضـاً   كوريـا.  ن والبرازيـل وجمهوريـة   والسلفادور واليابا
 ألقـى كلمـة  كمـا   .والهنـد ورومانيـا  البوليفاريـة) والعـراق   - زويلا (جمهوريـة  أفريقيا والسودان وفن

  .المراقب عن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد
    

    الرئيسمقدَّم من ملخَّص   - ألف  
ــرئي    -٢٧ ــارزة، والــذي لم يخضــع   يــرد فيمــا يلــي الملخَّــص الــذي أعــدَّه ال س عــن النقــاط الب

  للتفاوض.
    

  من الدوحة إلى نيويورك: إسهام المؤتمر الثالث عشر في المناقشات حول خطة التنمية 
    ٢٠١٥لما بعد عام 

لاحــظ كــثير مــن المــتكلِّمين، في ســياق تحديــد أهــداف التنميــة المســتدامة، أنَّ العدالــة      -٢٨
 وشُـدِّد  .ارزةً لأول مرة في المناقشات الدائرة حول خطة التنميـة وسيادة القانون تتبوَّآن مكانةً ب

أيضاً على التوقيت الحاسم للمؤتمر الثالث عشـر، وعلـى كونـه قـدَّم التوجيـه للاسترشـاد بـه في        
العمل الذي سيُضطلع به في مجال منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة لفتـرة السـنوات الخمـس المقبلـة        

  .وما بعدها
دد من المـتكلِّمين إلى الحاجـة إلى إدمـاج جهـود مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني         وأشار ع  -٢٩

بالمخدِّرات والجريمة، وجهود سـائر كيانـات منظومـة الأمـم المتحـدة، في خطـة التنميـة لمـا بعـد          
وعلى حاجة اللجنـة إلى تعزيـز العمـل مـع المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ومـع         ، ٢٠١٥ عام

أجل تحديد مجالات العمل المشتركة في مضـمار منـع الجريمـة والعدالـة      لجانه الفنية الأخرى، من
ولاحظ عدَّة متكلِّمين أنه ينبغـي زيـادة التركيـز علـى مـا بـين سـيادة القـانون والتنميـة           .الجنائية

  .المستدامة من صلات متينة يوطِّد بعضُها بعضاً
مـن الناحيـة النظريـة ربطهـا بمـا      شير إلى أهمية استبانة عناصر إعلان الدوحة التي يمكـن  وأُ  - ٣٠

يقابلــها مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. وفي هــذا الصــدد، ارتُئــي أنَّــه يمكــن للــدول الأعضــاء أن   
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تستعين بتقرير المؤتمر الثالـث عشـر وإعـلان الدوحـة عنـد الإعـداد لمـؤتمر قمـة الأمـم المتحـدة مـن            
، وأن ٢٠١٥ أيلول/ســبتمبر ، المزمــع عقــده في٢٠١٥ أجــل اعتمــاد خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 

تستخدمه أثناء هذا المؤتمر، وأنَّ من الضروري نقل نتائج المؤتمر علـى النحـو المناسـب إلى المجلـس     
  الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة، وتجسيدها أيضاً في إطار أهداف التنمية المستدامة.

لع بـه مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني      ونوَّه كثير من المتكلِّمين بالـدور القـيِّم الـذي يضـط      -٣١
 ٢٠١٥ بالمخدِّرات والجريمة في مساعدة الدول الأعضاء على تنفيـذ خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام      

  وإعلان الدوحة، ولا سيما من خلال بناء القدرات والمساعدة التقنية.
    

    الطريق إلى اليابان الدوحة: تمهيدتنفيذ إعلان 
 على أنَّ إعلان الدوحة يُـبرهن علـى المسـؤولية المشـتركة الـتي      شدَّد كثير من المتكلِّمين  -٣٢

تقع على عاتق الدول الأعضاء في منع الجريمة والتصدِّي لهـا والعمـل علـى أن تكـون نظـم منـع       
الجريمة والعدالة الجنائية فعَّالةً ومنصفةً وإنسانيةً وخاضعةً للمسـاءلة، مـن أجـل تشـجيع وتعزيـز      

  .ثقافة الشرعية القانونية
وأشــار متكلِّمــون إلى أنَّ إعــلان الدوحــة يــزوِّد المجتمــعَ الــدولي بخريطــة طريــق للمــؤتمر    -٣٣

الرابــع عشـــر، الـــذي ســـيُعقد في اليابـــان، وشـــدَّدوا علـــى دور مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني  
بالمخـدِّرات والجريمــة وغــيره مــن كيانــات الأمــم المتحــدة وســائر أصــحاب المصــلحة المعنــيين في  

قيـاس  المـتكلِّمين، في هـذا الصـدد، إلى ضـرورة مواصـلة       قليـل مـن  علان الدوحة. وأشار تنفيذ إ
  .٢٠٢٠ تقييم التقدُّم المحرز في تنفيذ إعلان الدوحة، بغية تحقيق الأثر المنشود بحلول عامو

علــى أهميــة تعزيــز التعــاون الإقليمــي والــدولي، بمــا في ذلــك في إطــار لجنــة منــع   وشُــدِّد  -٣٤
شــير في هــذا الصــدد إلى . وأ٢٠٢٠ُعدالــة الجنائيــة، خــلال الفتــرة الممتــدَّة حــتى عــام الجريمــة وال

  إعلان الدوحة الذي تتجلَّى فيه مختلف مجالات التعاون الدولي.
وأكَّد متكلِّمون على ضرورة تعزيز المنظور الجنساني ومنظور الشـباب وإدماجهمـا في     -٣٥

ــة لمنــع الجريمــة والعدا   ــة الجنائيــةصــلب السياســات الوطني وعــلاوة علــى ذلــك، أشــار بعــض    .ل
المــتكلِّمين إلى أنَّ السياســات والــبرامج الشــاملة والتشــاركية والمتعــدِّدة التخصُّصــات لهــا أهميــةٌ    

  حاسمة في فعالية جهود التصدِّي للجريمة وتعزيز سيادة القانون.
اسـي لضـمان فعاليـة    وشدَّد بعض المتكلِّمين على أنَّ حصول الجميع على التعليم أمـر أس   - ٣٦

منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة وتعزيـز ثقافـة المشـروعية القانونيـة. ونـوَّه بعـض المـتكلِّمين، في هـذا           
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ــرز      ــادرةً قيِّمــة لتثقيــف الشــباب وإشــراكهم. وأب ــاره مب  الصــدد، بمنتــدى الدوحــة للشــباب باعتب
  الحكومية.  والمنظمات غير أهمية المساهمات التي قدَّمها الخبراء المشاركون آخرون متكلِّمون

الضــوءُ علــى أهميــة أنشــطة منــع الجريمــة، بمــا في ذلــك السياســات الاجتماعيــة،   وسُــلِّط  -٣٧
  .فضلاً عن الحاجة إلى مواصلة البحوث في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

    
 حلقة عمل بشأن متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة  - باء  

    والعدالة الجنائية: تنفيذ إعلان الدوحة
ــة الجامعــة، المعقــودة في     -٣٨ ، لحلقــة ٢٠١٥أيار/مــايو  ١٨خُصِّصــت الجلســة الأولى للجن

عمــل حــول موضــوع "متابعــة نتــائج مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثالــث عشــر لمنــع الجريمــة والعدالــة   
ــامج    ــها معاهــد شــبكة برن ــة: تنفيــذ إعــلان الدوحــة"، نظَّمت الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة   الجنائي

وترأَّس حلقةَ العمل النائبُ الثالث لرئيس اللجنـة وأدارهـا نائـب مـدير معهـد       .والعدالة الجنائية
المتحـدة   راؤول فالينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وهو عضو في شبكة برنامج الأمم

  لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
انة كلمة افتتاحية. وقدَّم عروضاً إيضاحية مناظرون مـن معهـد راؤول   لأملممثِّل  وألقى  - ٣٩

ــع الجريمـــة         ــد الأوروبي لمنـ ــاني (الســـويد) والمعهـ ــانون الإنسـ ــوق الإنســـان والقـ ــالينبرغ لحقـ فـ
والمجلــس الاستشــاري الــدولي للشــؤون العلميــة والفنيــة (إيطاليــا) والمعهــد    ومكافحتــها (فنلنــدا)

كوريــا) والمركــز الــدولي لإصــلاح القــانون الجنــائي ولسياســة  الكــوري لعلــم الإجــرام (جمهوريــة
العدالة الجنائية (كندا) والمعهد الأسترالي لعلم الجريمة ومعهد آسيا والشـرق الأقصـى لمنـع الجريمـة     
ومعاملة المجرمين (اليابان) ومعهد أمريكا اللاتينية لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنتسب إلى الأمـم  

ستاريكا). وخلال المناقشة، تكلَّم ممثِّلو كندا والمملكـة العربيـة السـعودية والولايـات     المتحدة (كو
  ختامية.  المتحدة وقطر والمراقب عن فنلندا. وألقى النائب الثالث لرئيس اللجنة كلمة

        



E/2015/30 
E/CN.15/2015/19 

V.15-04068 111 

  

    الفصل الرابع
 والجريمة توحيد جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات     

 وتنسيقها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيةوالدول الأعضاء 
 

نظرت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في جلساتها الخامسة والسادسة والسابعة،   - ٤٠
  من جدول الأعمال، ونصه كما يلي: ٥، في البند ٢٠١٥أيار/مايو  ٢١و ٢٠المعقودة يومي 

رات والجريمة والدول الأعضاء توحيد جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ"  
 وتنسيقها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية:

التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر   "(أ)    
 الوطنية وبروتوكولاتها وتنفيذها؛

  التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها؛  "(ب)    
  صديق على الصكوك الدولية لمنع الإرهاب ومكافحته وتنفيذها؛الت  "(ج)    
  مسائل أخرى تتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛  "(د)    
أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات   "(ه)    

والجريمة، وخصوصاً أنشطة شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة 
  ئية، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات."والعدالة الجنا

  من جدول الأعمال: ٥على اللجنة للنظر في البند  ةًمعروضالوثائق التالية  توكان  -٤١
تقرير الأمين العام عن التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظَّمة   (أ)    

 ؛)E/CN.15/2015/3(عبر الوطنية والفساد 

العام عن المساعدة التقنية في تنفيذ الاتفاقيات تقرير الأمين   (ب)    
 )؛E/CN.15/2015/4(والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب 

تقرير الأمين العام عن أنشطة معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع   (ج)    
 )؛E/CN.15/2015/10الجريمة والعدالة الجنائية (

ا تقرير مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة مذكِّرة من الأمين العام يحيل به  (د)    
  )؛E/CN.15/2015/12الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (
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مذكِّرة من الأمين العام عن ترشيح عضو في مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة   )ه(  
  ).E/CN.15/2015/18الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (

جار غير المشروع تِّالمعني بالجريمة المنظَّمة والا وألقى كلمةً استهلاليةً رئيس الفرع  -٤٢
نع الإرهاب ورئيس قسم الموظف المسؤول عن شعبة شؤون المعاهدات ورئيس فرع مو

جار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقدَّم مدير شعبة الإدارة تقريراً شفويا عن تنفيذ مكافحة الاتِّ
كأداة مفيدة في تنفيذ برنامج  goAMLيذ نظام ، المعنون "تعزيز تطوير وتنف٢٣/٣قرار اللجنة 

 الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية".

ألبانيا وأندورا وأوكرانيا الأوروبي و الاتحادنيابةً عن (وألقى المراقب عن لاتفيا كلمةً   -٤٣
ابقاً وآيسلندا والبوسنة والهرسك وتركيا والجبل الأسود وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية س

السلفادور وبيلاروس كوريا و وتكلَّم ممثِّلو جمهورية ).وجمهورية مولدوفا وصربيا والنرويج
النرويج والبرازيل والمغرب وكينيا وسويسرا والصين ووالولايات المتحدة  كنداو تايلندو

-فنـزويلا (جمهوريةنام و  وفييت المراقبون عن كوستاريكااليابان. كما تكلَّم وإندونيسيا و
أفغانستان و تونسو رومانياو العراقو الجزائرنكا وسري لاو كرواتياو كوبا) والبوليفارية

 السوريةوالجمهورية العربية  هندوراسو فرنساو بنماو سبانياوإ النمساو كازاخستانو السودانو
  وأرمينيا وتركيا.

لعسكرية ن عن جامعة الدول العربية ومنظمة فرسان مالطة اوالمراقبوتكلَّم أيضاً   -٤٤
المستقلة ومعهد راؤول فالينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني (نيابةً عن معاهد شبكة 
برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية) ومعهد أمريكا اللاتينية لمنع الجريمة ومعاملة 

 نائية.المجرمين والمركز الدولي لإصلاح القانون الجنائي والشرطة القضائية الج
    

    المداولات  - ألف  
  التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية   - ١  
  وبروتوكولاتها وتنفيذها    

 
  أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة في مجال تيسير التصديق     

    مة عبر الوطنية وتنفيذهاعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّ
رحَّب عدَّة متكلِّمين بارتفاع عدد التصديقات على اتفاقية الجريمة المنظَّمة   -٤٥

والبروتوكولات الملحقة بها، ودعوا الدول إلى تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ تلك الصكوك 
على مكافحة الجريمة المنظَّمة  على أهمية التعاون الإقليمي والدولي وشُدِّد. تنفيذاً كاملاً وفعَّالاً
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وأعرب الكثير من المتكلِّمين عن تقديرهم  ،بكلِّ أشكالها. وأُبدي تأييدٌ قوي لعمل اللجنة
ودعمهم لأنشطة المساعدة التقنية التي يوفِّرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة 

 (المكتب) وللأدوات التي استحدثها.

متكلِّمين عن تأييدهم لإنشاء آلية لاستعراض تنفيذ الاتفاقية وأعرب عدَّة   -٤٦
وبروتوكولاتها، وذلك لعدَّة أهداف منها استبانة احتياجات الدول من المساعدة التقنية، 
وأشاروا إلى المناقشات المستمرَّة في هذا الشأن في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 

مة عبر الوطنية. وأُبديت وجهات نظر مختلفة بشأن الشكل الذي يمكن أن لمكافحة الجريمة المنظَّ
تتَّخذه هذه الآلية. وأشار بعض المتكلِّمين في هذا الشأن إلى أنَّ مسألتَيْ مشاركة المجتمع المدني 

  وتمويل الآلية لم تُناقشا بعد.
جار تِّلامون الضوءَ على مسائل أخرى تثير شواغل خاصة، منها اوسلَّط متكلِّ  -٤٧

قافية جار غير المشروع بالممتلكات الثتِّبالأشخاص وتهريب المهاجرين والجريمة السيبرانية والا
  جار غير المشروع بالمخدِّرات وتمويل الإرهاب.والفساد وغسل الأموال والاتِّ

    
    التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها  - ٢  

  تحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة في مجال تيسير التصديق أعمال مكتب الأمم الم  
    على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها

أعرب متكلِّمون مجدَّداً عن التزام بلدانهم التام بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة   -٤٨
اساً لإدخال إصلاحات على الفساد وبآلية استعراض تنفيذها التي وفَّرت معلومات قيِّمة وأس

الصعيد الوطني. وعرض المتكلِّمون لجهود بلدانهم في مجال الإصلاح، بما يشمل الجهود المستندة 
دة خلال الاستعراضات القُطرية. وأكَّد متكلِّمون على ضرورة أن تؤخذ إلى التوصيات المعتمَ

لحسبان في الدورة الثانية. التجارب والدروس المستفادة من الدورة الاستعراضية الأولى في ا
  وأكَّد بعض المتكلِّمين أهمية دور المجتمع المدني في استعراض تنفيذ الاتفاقية.

تعزيز التعاون الدولي على استرداد الموجودات. ورحَّب لكذلك أهمية خاصة  وأوليت  -٤٩
ين المكتب والبنك الدولي مها المكتب والمبادرة المشتركة بعدَّة متكلِّمين بالمساعدة التقنية التي يقدِّ

  .من أجل تنفيذ الاتفاقية وجودات المسروقة (مبادرة "ستار")الملاسترداد 
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    التصديق على الصكوك الدولية لمنع الإرهاب ومكافحته وتنفيذها  - ٣  
أثنى عدَّة متكلِّمين على فرع منع الإرهاب التابع للمكتب لما يوفِّره من مساعدة   - ٥٠

في مجال بناء القدرات للدول الأعضاء بهدف تعزيز نظم العدالة الجنائية قانونية ومساعدات 
  الوطنية بغية منع الإرهاب ومكافحته.

وأعرب عدد من المتكلِّمين عن شواغل بشأن التهديدات الإرهابية المستمرَّة   - ٥١
ويل والمستجدَّة، بما يشمل التهديدات المتعلقة بظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتم

الإرهاب وتنامي الصلات بين الإرهاب والجريمة المنظَّمة عبر الوطنية واستخدام الإنترنت 
جار بالممتلكات الثقافية تِّلأغراض إرهابية والممارسات المتطرفة العنيفة والراديكالية والا

  واختطاف الأفراد من أجل طلب الفدية.
المساعدة التقنية في تلك المجالات  ع في توفيرالمكتب إلى التوسُّمتكلِّمون ودعا   - ٥٢

المواضيعية وتوفير المزيد من الدعم للدول الأعضاء في إطار تعزيز التعاون الدولي في المسائل 
  للمكتب.  المانحة أن تزيد من مساهماتها المالية بالدولالجنائية المتصلة بالإرهاب. وأُهيب 

    
    نائية مسائل أخرى تتعلق بمنع الجريمة والعدالة الج  - ٤  

أكَّد متكلِّمون على أهميـة التعـاون علـى الصـعيدين الإقليمـي والـدولي بـين بلـدان المنشـأ            -٥٣
والعبور والمقصد، بوسائل منها الآليات القائمة مثل آليات تسـليم المطلـوبين والمسـاعدة القانونيـة     

  .شخاص وتهريب المهاجرينجار بالأتِّالمتبادلة، وعلى أهمية إنفاذ القوانين بفعالية، في التصدِّي للا
وأعرب عدَّة متكلِّمين عن تقديرهم لما يقدِّمـه المكتـب مـن مسـاعدة تقنيـة لتعزيـز قـدرة          -٥٤

الــدول الأعضــاء علــى التصــدِّي لتلــك الجــرائم. وأشــير إلى أهميــة مباحثــات بــالي بشــأن تهريــب     
تبادل المعلومـات   جار بهم وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، وإلى عملياتتِّالأشخاص والا

التي ييسِّرها المكتب من خلال نظام الإبلاغ الطوعي عن تهريب المهاجرين والأفعال ذات الصـلة  
ــالي  ــات ب ــات الســوابق القضــائية بشــأن الا   ،دعمــاً لمباحث ــة  تِّوقاعــدة بيان جــار بالأشــخاص التابع

توظيـف العمـال   للمكتب. وشُدِّد علـى ضـرورة مواصـلة الجهـود المبذولـة في مجـال تنظـيم رسـوم         
 ،جـار بالأشـخاص وتهريـب المهـاجرين    تِّوتعزيز فحص وثائق السفر والهوية من أجل مكافحـة الا 

  .وأُعرب عن التأييد لما يقوم به المكتب من أعمال في هذا الصدد
شــير إلى أنَّ عمــل وحــدات الاســتخبارات الماليــة في جميــع أنحــاء العــالم يتوقَّــف علــى وأُ  -٥٥

أداة مفيـدة   goAMLمعلومات فعَّالة ومأمونـة وحديثـة. ورُئـي أنَّ نظـام      وجود نظم تكنولوجيا
في تنفيذ برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وأنَّه عزَّز الجهـود المبذولـة لمكافحـة    
غسـل الأمــوال والفسـاد والجريمــة المنظَّمـة، كمــا أنَّـه عــزَّز التعـاون الإقليمــي والـدولي. وأحــاط       
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تكلِّمــون علمــاً بتقريــر مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة المعنــون "مراجعــة أعمــال مشــروع   الم
برنامج مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة الخـاص بـنظم الاسـتخبارات وإنفـاذ           

ولاحظـوا مـا قامـت بـه الأمانـة مـن متابعـة لتوصـياته. وشُـدِّد علـى أهميـة أن يواصـل              ،القانون"
ــد  ــدعم مــن أجــل تطــوير نظــام    المكتــب تق وصــيانته. وطُلــب إلى المكتــب تقــديم    goAMLيم ال

  معلومات إضافية عن تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
    

  أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة،   - ٥  
  العدالة الجنائية، وخصوصاً أنشطة شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة و

    والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات 
أُكِّد على أهمية الأعمال التي تضطلع بها المعاهد التي تتألَّف منـها شـبكةُ برنـامج الأمـم       -٥٦

المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، ومنــها أعمــال التحضــير للمــؤتمر الثالــث عشــر، وعقــد   
العدالة الجنائية، وتنظيم اجتماعات مواضيعية، فضلاً عن مسـاهماتها في   دورات تدريبية لموظفي

  .أعمال المكتب
أُبــرزت أهميــة الأبحــاث الموجَّهــة نحــو السياســات والعدالــة الجنائيــة الــتي تجريهــا تلــك    و  -٥٧

المعاهــد. ولــوحظ أنَّ العديــد مــن المســائل الــتي وردت في إعــلان الدوحــة قــد ربطــت بجــدول    
شير إلى الـدور الهـام الـذي يؤدِّيـه المجتمـع المـدني       تحدة الإنمائي الأوسع نطاقاً. وأُأعمال الأمم الم

  .بصفة أعمفي مداولات اللجنة، وفي تنفيذ برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 
    

    الإجراء الذي اتَّخذته اللجنة  - باء  
ــتها  أوصـــت  -٥٨ ــة، في جلسـ ــعةاللجنـ ــودة في التاسـ ــايو ٢٢ المعقـ ــس٢٠١٥َ أيار/مـ  ، المجلـ

ــة       الاقتصــادي والاجتمــاعي   ــة العام ــنقَّح لكــي تعتمــده الجمعي ــرار م ــى مشــروع ق ــة عل بالموافق
)E/CN.15/2015/L.7/Rev.1    ــن ــدَّم م ــة شــفويا، مق ــاد الروســي  ) بصــيغته المعدَّل ــتراليا والاتح أس
نيجيريـا  والنمسـا  ودية المغـرب والمملكـة العربيـة السـعو    و مصـر و ليبيـا وكينيـا  وأندورا وتونس و

ألـف، مشـروع    البـاب اليابان. (للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، ووالولايات المتحدة 
ا. (للاطـلاع  مالي ـ لأمانـة بيانـاً  لل ثِّ ـح، تـلا مم شـروع القـرار المـنقَّ   بمتوصـية  الالقرار الرابع.) وقبـل  

المعـني   للمكتـب  الشـبكي لموقـع  تاحة على االم، E/CN.15/2015/CRP.6الوثيقة على النص، انظر 
 إلى ح، دعا المراقـب عـن مصـر المكتـبَ    شروع القرار المنقَّبمتوصية ال وإثر.) بالمخدِّرات والجريمة

الـتي   هـود الج، مـن أجـل اسـتكمال    بعـد اعتمـاده  تنفيذ مشروع القرار الموصـى بـه   المسارعة إلى 
الـدول   التي دأب علـى تقـديمها إلى  تقنية لمساعدة الاأهمية تزايد ل في السنوات الماضية، نظراً بذلها
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 وفسَّـر الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب وتنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 
رتكـب في أي مكـان في   تُ الـتي  دين جميـع أعمـال الإرهـاب   ي ـبلـده   نَّه بأالمراقب عن كوبا موقف
 يؤديـه  الوقـت نفسـه بالـدور الـذي     في يسـلِّم ا كـان الـدافع، و  ، أي ـكـان  العالم، ضد أي شخص

تطبيـق  سـياق  في  هاالمكتب في توفير المساعدة التقنية المساعدة لجميع الدول الأعضاء الـتي تطلب ـ 
ــنقَّح لم يحــافظ علــى    أشــار إلى أنَّوسياســات لمكافحــة الإرهــاب.   ــوازن مشــروع القــرار الم الت

تهديـدات ضـمنية،   مـا تطرحـه مـن    لإرهـاب و لديـدة  الجشكال الأفهم تأثير ي هوفد وأنَّالسليم، 
 ولـيس إلى أيِّ  بجميـع أشـكاله  عامـة إلى الإرهـاب   بصفة شارة الاستمرار على الإمن المهم  وأنَّ

ــة    لمجد قــرار محــدَّ تنفيــذ علــى  لــس الأمــن. وأشــار ممثــل إكــوادور، فيمــا يتعلــق بالمســاعدة التقني
ــة  ــار  كافحــة الإرهــاب، بمالمتعلقــة  الاتفاقيــات والبروتوكــولات الدولي إلى ضــرورة إيــلاء الاعتب

لولايــة اللجنــة، وســلَّم بالأبعــاد والاتجاهــات والحقــائق الجديــدة الــتي تــبرز فيمــا يتعلــق بالجريمــة   
يـل إلى  يمجـدول الأعمـال الـدولي     أنَّ مـن  إلى قلـق حكومتـه   وأشـار أيضـاً   المنظَّمة عبر الوطنيـة. 

ولايــة ال أنَّعدالــة الجنائيــة، في حــين  المتعلقــة بمنــع الجريمــة وال  المواضــيعمســألة الأمــن في  إدمــاج
مكافحة الجريمة، مع التركيز بوجه خـاص علـى الوقايـة     فيجملة أمور، في ، للجنة تتمثل دةدَّالمح

الاعتبـارات   وأشـار إلى ضـرورة تنحيـة   تقديم المساعدة والتعاون الـدولي.  ووالتشريعات الدولية 
الاتفاقيـات   في إطـار كافحـة الإرهـاب   جهـود م وبـذل  ، علـى نحـو مفـرط   ز على الأمن التي تركِّ

ج شـاملة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة     ه ـُالتعـاون الـدولي، في سـياق نُ   في إطـار  الدولية ذات الصلة و
مجلـس الأمـن   مـن نصـوص   نـص   "اسـتيراد "مسألة  حكومته ترى أنَّ عبر الوطنية. وأشار إلى أنَّ

المهــم أن يكــون هنــاك تعــاون دولي  مــن دة للغايــة، وأنَّمعقَّــلاســتخدامه في هــذا المحفــل مســألة 
ــة   ــر فعالي ــدعمأكث ــدول         ل ــع ال ــدأ المســؤولية المشــتركة لجمي ــى أســاس مب ــة، عل ــود الوطني الجه

الامتثال الصارم للقانون الدولي ومبـادئ ومقاصـد ميثـاق الأمـم المتحـدة، مـع إشـارة خاصـة         بو
ــدخل في   ــدول وعــدم الت ــرام الكامــل لس ــ  اشــؤونه إلى ســيادة ال ــة والاحت ــة. المحلي لامتها الإقليمي

الإشـارة إلى قـرارات مجلـس     أنَّالمتمثـل في  ممثل جمهورية إيران الإسلامية موقـف وفـده   وسجَّل 
للجنـة، ولا سـيما بـالنظر إلى    في اسـابقة   يرسيلا ينبغي أن  الموصى بهالأمن في مشروع القرار 

م المخـاوف الـتي أثارهـا بعـض     نه يتفهإ. وقال المراقب عن العراق اتهاولايلد عقَّالمالطابع التقني و
قضــايا أخــرى، مثــل قــرارات  وبشــأنالوفــود فيمــا يتعلــق بالإرهــاب وصــلته بالجريمــة المنظمــة،  

بلـده  ه واجه ـي ذيسيم الالجطر الخط الضوء على سلِّي ه يود أنوفد نَّإلى أمجلس الأمن. وأشار 
تعاون الدولي فيمـا يتعلـق   إليها في سياق الأُشير قرارات مجلس الأمن  في مكافحة الإرهاب وأنَّ

. مـا مـن بلـد في مـأمن منـها      تيالمقاتلين الإرهـابيين الأجانـب، ال ـ  وهي ظاهرة الظاهرة الأخيرة ب
ــدابير حاسمــة   ودعــا أيضــاً   ــود إلى اتخــاذ ت المعــني المكتــب  لهــذه الظــاهرة، وحــثَّ  للتصــديالوف

وأعــرب في لـدان المعنيــة،  المســاعدة التقنيــة للبتقـديم  تكثيــف وتعزيــز بالمخـدِّرات والجريمــة علـى   
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لخـبراء الـوطنيين في مجـال مكافحـة     الـذي يقدِّمـه المكتـب إلى ا   لـدعم  لتقـديره  الوقت نفسـه عـن   
العراق قـد تراجـع عـن     التقنية. كما أشار إلى أنَّالمساعدة العمل و حلقاتالإرهاب من خلال 

في التوافــق التوصــل إلى  ســعياً إلىح بعض العناصــر في مشــروع القــرار المــنقَّلــ الــتي ارتآهــا عتبــةال
نحـو  راسخاً ومسـتداماً   منطلقاً الموصى بهمشروع القرار  يكون وأعرب عن أمله في أنالآراء، 

المزيـد   يتطلع إلى تحقيقوفده كان  تدابير مساعدة تقنية أكثر فعالية. وقال ممثل المغرب إنَّاتخاذ 
روح بــ متحلِّيــاًتوافــق في الآراء الانضــم إلى  همســألة المقــاتلين الإرهــابيين الأجانــب، لكن ــبشــأن 
لى مشروع القرار الموصـى بـه في إطـار العمـل     إ يتسنى الاستناد، وأعرب عن أمله في أن توفيقية

  المستقبلي داخل اللجنة وغيرها من المحافل.
وفي الجلسة نفسـها، أوصـت اللجنـة المجلـسَ الاقتصـادي والاجتمـاعي باعتمـاد مشـروع           -٥٩

ــنقَّح (  ــرار م ــن    E/CN.15/2015/L.4/Rev.1ق ــدَّم م ــة شــفويا، مق ــاد الروســي  ) بصــيغته المعدَّل الاتح
تايلنـد  و وبـيلاروس تعـددة القوميـات)   الم-ندونيسيا والبرازيل وبوليفيا (دولةوإكوادور وإ إريترياو
كوبــا وغواتيمــالا والبوليفاريــة) -فترويــلا (جمهوريــةو والفلــبين يــةمهوريــة الدومينيكوالج تركيــاو
(للاطــلاع علــى الــنص، انظــر الفصــل   والولايــات المتحــدة. نيكــاراغواونيجيريــا وكوســتاريكا و

لأمانـة  لل ثِّ ـح، تلا ممشروع القرار المنقَّبمتوصية الباء، مشروع القرار الأول.) وقبل  البابالأول، 
ــاً ــ بيان الوثيقــة ا. (للاطــلاع علــى الــنص، انظــر مالي E/CN.15/2015/CRP.6 ،تاحــة علــى الموقــع  الم
ح، أعـرب ممثـل   شروع القـرار المـنقَّ  بمتوصية وإثر ال.) المعني بالمخدِّرات والجريمة للمكتب يالشبك

 بـه،  توصـية الح والاتفاق على مشروع القرار المنقَّ يسَّرتتقديره لجميع الوفود التي  بيلاروس عن
  العبودية في العصر الحديث.يسهم تنفيذه في إنهاء  وأعرب عن أمله في أن

، أن تحيــل إلى ٢٠١٥ أيار/مــايو ٢١للجنــة، في جلســتها الســابعة المعقــودة في  قــرَّرت او  -٦٠
المجلس الاقتصادي والاجتماعي مذكِّرةً من الأمين العام يحيل فيها تقرير مجلس أمناء معهـد الأمـم   

)، الذي أُعِـدَّ عمـلاً بـالقرار الـذي     E/CN.15/2015/12المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (
، مـن  ٢٠١٤تشرين الثـاني/نوفمبر   ١٤و ١٣ه مجلس أمناء المعهد، في اجتماعه المعقود يومي اتخذ

(ه)  ٣الاقتصادي والاجتماعي، عن طريق اللجنـة، عـن عملـه وفقـاً للفقـرة       أجل أن يُبلِّغ المجلسَ
مـــن النظـــام الأساســـي للمعهـــد (مرفـــق قـــرار المجلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي    ٤مـــن المـــادة 

  ).٢٤/١انظر الفصل الأول، الباب دال، المقرَّر ( ).١٩٨٩/٥٦
، أوصــت اللجنــة بالإجمــاع بتعــيين كريســتين م. كلايــن (الولايــات  نفســهاوفي الجلســة   -٦١

(انظـر الفصـل    المتحدة) في مجلس أمناء معهد الأمـم المتحـدة الأقـاليمي لأبحـاث الجريمـة والعدالـة.      
  )مشروع المقرَّر الثالث.، جيمالأول، الباب 
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    لفصل الخامسا
استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة     

   والعدالة الجنائية
، في ٢٠١٥أيار/مـايو   ٢١نظرت اللجنة، في جلسـتيها السـابعة والثامنـة، المعقـودتين في       - ٦٢

دها في مجـال  استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحـدة وقواع ـ من جدول الأعمال، المعنون " ٦البند 
  :للنظر في هذا البند ة على اللجنةمعروض الوثائق التالية ت". وكانمنع الجريمة والعدالة الجنائية

تقرير الأمـين العـام عـن عقوبـة الإعـدام وتنفيـذ الضـمانات الـتي تكفـل حمايـة             (أ)  
  )؛Corr.1و E/2015/49حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام (

ن اسـتخدام وتطبيـق معـايير الأمـم المتحـدة وقواعـدها في       تقرير الأمين العام ع ـ  (ب)  
  )؛Corr.1و E/CN.15/2015/8مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية (

رة من الأمانة تحيـل فيهـا تقريـر الأمـين العـام عـن عقوبـة الإعـدام وتنفيـذ          مذكِّ  (ج)  
  )؛E/CN.15/2015/9الضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام (

تقرير الأمين العام عن نتائج اجتمـاع فريـق الخـبراء الحكـومي الـدولي المفتـوح         (د)  
  )؛E/CN.15/2015/16العضوية المعني بجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني (

تقرير الأمين العام عن نتائج اجتماع فريق الخـبراء المعـني بالقواعـد النموذجيـة       (ه)  
 ٥إلى  ٢في الفتــرة مــن  ،د في كيــب تــاون، جنــوب أفريقيــا قِــلســجناء الــذي عُالــدنيا لمعاملــة ا

 )؛E/CN.15/2015/17( ٢٠١٥آذار/مارس 

ــة علــى الدراســة الاستقصــائية التاســعة بشــأن      (و)   رد الولايــات المتحــدة الأمريكي
عقوبــة الإعــدام وبشــأن تنفيــذ الضــمانات الــتي تكفــل حمايــة حقــوق الــذين يواجهــون عقوبــة     

  ).E/CN.15/2015/CRP.3) (٤و ٣(البابان  ٢٠١٣-٢٠٠٩والتي تشمل الفترة  الإعدام،
وألقى مدير شعبة العمليـات، التابعـة لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة،           - ٦٣

وتكلم المراقب عن لاتفيا (نيابـة عـن الاتحـاد الأوروبي وأرمينيـا وألبانيـا وأنـدورا        .كلمة استهلالية
وآيسلندا والبوسنة والهرسك وتركيا والجبل الأسـود وجمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية     وأوكرانيا 

سابقاً وجمهورية مولدوفا وسان مارينو وصربيا وليختنشتاين والنـرويج). كمـا تكلـم ممثلـو ألمانيـا      
والبرازيل وتايلنـد وكنـدا وسويسـرا والنـرويج والولايـات المتحـدة وجمهوريـة كوريـا وإندونيسـيا          

وفترويـــلا . وتكلـــم أيضـــاً المراقبـــون عـــن رومانيـــا والجزائـــر وهولنـــدا وجنـــوب أفريقيـــا والصــين 
 البوليفارية).- (جمهورية
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المراقبــون عــن الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصــليب الأحمــر والهــلال الأحمــر    م أيضــاًوتكلَّــ  - ٦٤
  والرابطة الدولية لإصلاح قوانين العقوبات ولجنة الأصدقاء العالمية للتشاور.

    
    المداولات  - ألف  

مون على قيمة معايير الأمـم المتحـدة وقواعـدها في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة        أكَّد متكلِّ  - ٦٥
الجنائيــة كمقــاييس معياريــة لمــدى كفــاءة تســيير العدالــة علــى أســس حقــوق الإنســان. وأطلعــوا    

را في بلــدانهم، بــدعم اللجنــة علــى المبــادرات الإصــلاحية لــنظم العدالــة الجنائيــة الــتي نُفِّــذت مــؤخَّ 
  ومساعدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة في كثير من الحالات.  

مون بإنجاز فريق الخبراء المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السـجناء  ورحَّب متكلِّ  -٦٦
ة علـى قواعـد الأمـم المتحـدة     ، وأعربوا عن تأييدهم لتصديق اللجن ـيالمهمته باعتباره إنجازاً تاريخ

النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) واعتماد الجمعية العامـة لهـا لاحقـا. وشـدَّدوا     
حة ستحمي حقوق الإنسان وكرامة السجناء علـى نحـو أفضـل، وأشـاروا     على أنَّ القواعد المنقَّ

وبتــوفير الرعايــة الصــحية في  بوجــه خــاص إلى القواعــد المتعلقــة بحمايــة الســجناء مــن التعــذيب 
مين علـى الحاجـة   لِّالسجون، وتنظيم عمليات التفتيش والتدابير التأديبية. وشدَّد كثير مـن المـتك  

إلى إصلاح السـجون، وأكَّـدوا أيضـاً علـى أهميـة التقليـل مـن حـالات معـاودة الإجـرام بإعـادة            
  هم.سيما الشباب من إدماج السجناء في المجتمع وإعادة تأهيلهم، لا

ــتك    -٦٧ ــد مــن الم ــة الإعــدام أو الحــد مــن     لِّورحَّــب العدي ــاء عقوب ــام نحــو إلغ مين بالاتجــاه الع
تطبيقها، حسبما ورد في تقريـر الأمـين العـام عـن عقوبـة الإعـدام وتنفيـذ الضـمانات الـتي تكفـل           

). بيد أنهم أعربـوا عـن قلقهـم    Corr.1و E/2015/49حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام (
إزاء استمرار تطبيق تلـك العقوبـة في عـدد مـن البلـدان، وفي بعـض الحـالات دون إيـلاء الاعتبـار          
الواجب للضمانات ذات الصلة، بما يشـمل قصـرها علـى "أخطـر الجـرائم" وحمايـة أفـراد المجتمـع         

أن  مين التوصيات المقدَّمـة في تقريـر الأمـين العـام مـن أجـل      لِّة متكدَّالمستضعفين. وفي حين أيَّد ع
يتَّخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي إجراءات معيَّنة، أُعرب عن رأي مفاده أنَّ السـياق الـوطني   

دَّة وأبـرز ع ـ  .لا يسمح بإلغاء عقوبة الإعدام وأنه ينبغي مراعاة آثار ذلك على الضحايا وأُسـرهم 
  مين الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لتقييد استخدام عقوبة الإعدام.متكلِّ
وشُدِّد على الأهمية الكبرى لمنع العنف والتصدي له، وخصوصاً إزاء النسـاء والفتيـات     -٦٨

ثني على عمل مكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة في هـذا الصـدد.       والأطفال، وأُ
 مون بتوصيات فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضـوية المعـني بجـرائم قتـل    لِّورحَّب متك

  النساء والفتيات بدافع جنساني، التي وفَّرت للسلطات الوطنية إرشادات مفيدة.
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    الإجراء الذي اتَّخذته اللجنة  - باء  
ــة  -٦٩ ــ ،أوصـــت اللجنـ ــودة في في جلسـ ــعة المعقـ ــايو  ٢٢تها التاسـ ــسَ  ،٢٠١٥أيار/مـ المجلـ

ــنقَّحٍ لكــي تعتمــده الجمعي ــ      ــرارٍ م ــى مشــروع ق ــة عل ــة الاقتصــادي والاجتمــاعي بالموافق ة العام
)E/CN.15/2015/L.6/Rev.1(  بـــاراغوايو أوروغـــوايو إكـــوادورو الأرجنـــتين، مقـــدَّم مـــن 
جنـوب  يـة و مهوريـة الدومينيك والج نـد تايلو تعددة القوميات)الم-بوليفيا (دولةو بنماو البرازيلو

 لاتفيــا (نيابــة عــن الاتحــاد الأوروبي) و كنــداو بياصــرو شــيليو سويســراو الســلفادورو أفريقيــا
. (للاطـلاع  اليابـان و الولايـات المتحـدة  و نيكـاراغوا و النـرويج و المكسيكو ليختنشتاينو نانلبو

بمشـروع   على النص، انظر الفصل الأول، الباب ألف، مشـروع القـرار الثـاني.) وقبـل التوصـية     
ل للأمانــــة بيانــــاً ماليــــا. (للاطــــلاع علــــى الــــنص، انظــــر الوثيقــــة  القــــرار المــــنقَّح، تــــلا ممثِّــــ

E/CN.15/2015/CRP.6   (.المتاحــة علــى الموقــع الشــبكي للمكتــب المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة ،
تفسـير موقـف بلـده     سجَّل ممثِّل جمهورية إيـران الإسـلامية  وإثر التوصية بمشروع القرار المنقَّح، 

بشـــأن مشـــروع القـــرار المـــنقَّح، مشـــيراً إلى أنَّ جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية ســـوف تنظـــر في   
لــتي تقــدِّمها قواعــد مانــديلا لأغــراض وضــع وتنفيــذ سياســات واســتراتيجيات في  التوجيهــات ا

ل ثِّ ـمجال إدارة السجون ومعاملة المجرمين، وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية الوطنية. وطلـب المم 
أيضــاً تســجيل تحفُّــظ جمهوريــة إيــران الإســلامية علــى بعــض أجــزاء القواعــد، المرفقــة بمشــروع  

  (أ).٧ح، ولاسيما القاعدة القرار المنقَّ
وفي الجلســة نفســها، أوصــت اللجنــة المجلــسَ الاقتصــادي والاجتمــاعي بالموافقــة علــى     -٧٠

ــة العامــة (    ــرار مــنقَّح لكــي تعتمــده الجمعي م مــن )، مقــدE/CN.15/2015/L.8/Rev.1َّمشــروع ق
ــترالياو الأرجنـــتين ــدتايلو بنمـــاو البرازيـــلو أنـــدوراو أسـ ــة مينيكمهوريـــة الدووالج تركيـــاو نـ يـ

لاتفيـا (نيابـة عـن الاتحـاد     و كوسـتاريكا و كنداو الفلبينو شيليو السلفادورو جمهورية كورياو
. (للاطــلاع علــى الــنص، انظــر الفصــل الأول، البــاب ألــف،   النــرويجو المكســيكو الأوروبي)

ليـا.  ل للأمانـة بيانـاً ما  روع القـرار المـنقَّح، تـلا ممثِّ ـ   مشروع القـرار الثالـث.) وقبـل التوصـية بمش ـ    
، المتاحـــة في الموقـــع الشـــبكي  E/CN.15/2015/CRP.6(للاطـــلاع علـــى الـــنص، انظـــر الوثيقـــة  

  للمكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة.)
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    الفصل السادس
اتجاهات الجريمة على الصعيد العالمي والمسائل وتدابير التصدِّي     

   المستجدَّة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
مـن   ٧، في البنـد  ٢٠١٥أيار/مـايو   ٢١المعقـودة في   رت اللجنة، في جلستها الثامنةنظ  -٧١

جــدول الأعمــال، المعنــون "اتجاهــات الجريمــة علــى الصــعيد العــالمي والمســائل وتــدابير التصــدِّي  
  المستجدَّة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية".

  :من جدول الأعمال ٧ نظر في البندعلى اللجنة لل ةًمعروض ت الوثائق التاليةوكان  -٧٢
تقريــر المــدير التنفيــذي عــن أنشــطة مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات     (أ)  

  )؛E/CN.7/2015/2-E/CN.15/2015/2والجريمة (
مــذكِّرة مــن الأمانــة تحيــل بهــا تقريــر الأمــين العــام عــن حالــة الجريمــة والعدالــة     (ب)  

  )؛E/CN.15/2015/5الجنائية على نطاق العالم (
مـذكِّرة مــن الأمانـة تحيــل بهـا تقريــر مكتـب الأمــم المتحـدة المعــني بالمخــدِّرات       (ج)  

  )؛E/CN.15/2015/13والجريمة عن التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (
مــذكِّرة مــن الأمانــة تحيــل بهــا تقريــر المعهــد الــوطني المكســيكي للإحصــاءات     (د)  

ــم ا  ــب الأمـ ــا ومكتـ ــة     والجغرافيـ ــاءات الجريمـ ــن إحصـ ــة عـ ــدِّرات والجريمـ ــني بالمخـ ــدة المعـ لمتحـ
)E/CN.15/2015/14؛( 

ــالم         (ه)   ــى نطــاق الع ــة عل ــة الجنائي ــة والعدال ــة الجريم ــام عــن حال ــر الأمــين الع تقري
)A/CONF.222/4؛(  

كـانون الأول/   ١٢-١٠نتائج اجتماع فريق الخبراء بشأن تحليـل الأخشـاب (    (و)  
  )؛E/CN.15/2015/CRP.4) (٢٠١٤ديسمبر 
السـيبرانية   الجريمـة قدَّمتها البرازيل وأبرزت فيها آراءها بشـأن   غير رسميةورقة   (ز)  

)E/CN.15/2015/CRP.5.(  
فرع الأبحاث وتحليل الاتجاهات التابع لشعبة تحليـل السياسـات والشـؤون    لل ثِّمم وألقى  -٧٣

امة في المكتـب تقريـراً شـفويا    العامة كلمة استهلالية. وقدَّم رئيس وحدة مصادر الـرزق المسـتد  
  .٢٠١٣/٤٠عن تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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وتكلَّم ممثلو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا الشـمالية والسـلفادور واليابـان       -٧٤
ــى         ــا ألق ــات المتحــدة والمكســيك والصــين. كم ــدا وإندونيســيا والولاي ــل وكن ــد والبرازي وتايلن

  لمراقبون عن رومانيا والسودان وأذربيجان وفرنسا والهند.كلمات ا
  أيضاً المراقب عن الرابطة الدولية لإصلاح قوانين العقوبات. وتكلَّم  -٧٥
    

    المداولات  - ألف  
رحَّــب عــدة مــتكلمين بــإقرار اللجنــة الإحصــائية في الآونــة الأخــيرة للتصــنيف الــدولي    -٧٦

في الجهـود المبذولـة حاليـا مـن أجـل تعزيـز        اتاريخي ـ اًمعلمللجريمة للأغراض الإحصائية باعتباره 
قدرة الـدول علـى جمـع بيانـات موثـوق بهـا وقابلـة للمقارنـة. وشـجَّعوا مكتـب الأمـم المتحـدة             

ــة     بالمخــدِّرات والجريمــة المعــني  ، بوصــفه المشــرف علــى التصــنيف، علــى تقــديم المســاعدة التقني
  الصعيدين الوطني والدولي. والإرشادات المنهجية بشأن التنفيذ على

مين أيضــاً عــن دعمهــم المســتمر للجهــود الــتي يبــذلها المكتــب وأعــرب عــدد مــن المــتكلِّ  -٧٧
ــة، مــن خــلال دراســة الأمــم المتحــدة الاستقصــائية        ــة الجنائي ــة والعدال لجمــع إحصــاءات الجريم

موقعـه الرسمـي   لاتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية ونشر هذه البيانـات مـن خـلال    
مين إلى أهميـة وجـود بيانـات موثـوق     دَّة مـتكلِّ على شبكة الإنترنت. وفي هذا السياق، أشـار ع ـ 

بهــا وقابلــة للمقارنــة لوضــع سياســات مســتندة إلى أدلــة علميــة في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة    
ــة ولرصــد هــذه السياســات ونواتجهــا في إطــار الهــدفين     ف المقتــرحين مــن أهــدا  ١٦و ٥الجنائي
. وأشـير أيضـاً إلى خـبرة    ٢٠١٥التنمية المستدامة والمناقشات بشـأن خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام       

  المكتب باعتبارها مورداً تقنيا يُستخدم في اختيار المؤشرات لرصد أهداف التنمية المستدامة.
ــات المعلومــات     لِّوأعــرب متك  -٧٨ ــد إســاءة اســتخدام تكنولوجي ــق إزاء تزاي مــون عــن القل
صــالات والإنترنــت مــن جانــب الجماعــات الإجراميــة المنظَّمــة لارتكــاب أشــكال جديــدة والات

وأُعــرب عــن القلــق بوجــه خــاص بشــأن الاعتــداء علــى الأطفــال         مــن الجريمــة.   ةدَّومســتج
جــار غــير المشــروع بالمخــدِّرات عــن طريــق الإنترنــت، تِّوالا ،واســتغلالهم عــبر شــبكة الإنترنــت

  جار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.هابية ولأغراض الاتِّترنت لأغراض إرواستخدام الإن
مين عن الجهود التي بذلتها حكومـات بلـدانهم في الآونـة الأخـيرة     لِّوأبلغ كثير من المتك  -٧٩

من أجل مكافحة الجرائم السيبرانية عن طريق تـدابير وقائيـة وتشـريعية وتـدابير في مجـالي الأمـن       
مين أنَّ التعـاون الـدولي والإقليمـي، بمـا في ذلـك      معظـم المـتكلِّ   فاذ القوانين. وأكَّـد السيبراني وإن



E/2015/30 
E/CN.15/2015/19 

V.15-04068 123 

  

المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون في مجـال إنفـاذ القـانون، هـي أنجـع السـبل لمكافحـة الجـرائم         
  السيبرانية وأشاروا في هذا الصدد إلى نصِّ إعلان الدوحة.

لقـدرات الهادفـة إلى تعزيـز قـدرات     وأُعرب عـن تأييـد أنشـطة المسـاعدة التقنيـة وبنـاء ا        -٨٠
ــيبرانية          ــرائم الس ــق في الج ــى التحقي ــة عل ــوانين والســلطات القضــائية الوطني ــاذ الق ســلطات إنف

، بمــا في ذلــك مــن خــلال التعامــل الســليم مــع الأدلــة        فعَّــالومقاضــاة مرتكبيهــا علــى نحــو    
البرنـامج العـالمي   مين عـن دعـم الـدور الـذي يؤديـه المكتـب و      لِّالإلكترونية. وأعرب بعض المـتك 

  المعني بالجريمة السيبرانية في الاضطلاع بهذه الأنشطة.
قـانوني دولي شـامل    رأي مفاده أنَّ هناك حاجة إلى صـكٍّ  مين عنلِّوأعرب بعض المتك  -٨١

هــذا ز مين أن يركِّــلِّجديــد مــن أجــل مكافحــة الجــرائم الســيبرانية بفعاليــة. واقتــرح أحــد المــتك  
مـون آخـرون   ن الإجـراءات الجنائيـة. وأعـرب متكلِّ   لصـلة مـن قـانو   صك على الجوانب ذات اال

ز الـدول علـى   قـانوني دولي جديـد، بـل ينبغـي أن تركِّ ـ     رأي مفاده أنَّه لا لزومَ لوضع صكٍّعن 
تنفيذ الصكوك القائمة تنفيذاً فعَّالاً، بما في ذلك اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظَّمـة      

وعلـى اسـتبانة الاحتياجـات     )١٠١(السـيبرانية،  الجريمـة قيـة مجلـس أوروبـا بشـأن     عبر الوطنية واتفا
مين عـن تطلعهــم إلى مواصـلة عمـل فريــق    لِّالوطنيـة مـن المســاعدة التقنيـة. وأعـرب بعــض المـتك     

النظـر في إمكانيـة التوسُّـع في الدراسـة     إلى السـيبرانية و  الجريمـة الخبراء بإجراء دراسة شاملة عـن  
  السيبرانية. الجريمةيها المكتب عن الشاملة التي يجر

وفيما يتعلق بالأدوية المغشوشـة، لـوحظ أنَّ المسـألة تنطـوي في المقـام الأول علـى جوانـب          - ٨٢
صــحية وجوانــب ذات صــلة بالصــحة العامــة، ومــن ثَــمَّ فــإنَّ المحفــل الــدولي المناســب لمناقشــة هــذا    

لأعضاء المعنية بالمنتجات الطبيــة المتدنِّيــة   الموضوع هو منظمة الصحة العالمية، وخصوصا آلية دولها ا
النوعيـة/المزوَّرة/المغشوشة التوسيم/المغشوشة/المزيَّفة. وفي المقابل، أُشير أيضاً إلى الجهـود الـتي يبـذلها    

، وإلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن تزييف المنتجات الطبيـة  ٢٠/٦المكتب من أجل تنفيذ قرار اللجنة 
  )١٠٢(المنطوية على أخطار على الصحة العامة. والجرائم المماثلة

لمبادئ التوجيهية الدولية بشأن تـدابير  ل الجمعية العامة ورُحِّب في هذا الصدد باعتماد  -٨٣
جار بالممتلكات الثقافية ومـا يتصـل بـه مـن جـرائم      تِّمنع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالا

حيـث تضـعُف    لجرائم المنظَّمة عبر الوطنية تحدث غالبـاً مين أنَّ الِّوذكر بعض المتك )١٠٣(أخرى.
───────────────── 

 .١٨٥، الرقم مجموعة المعاهدات الأوروبيةمجلس أوروبا،   )١٠١(

 .٢١١المرجع نفسه، الرقم   )١٠٢(

 .١٩٦/٦٩مرفق قرار الجمعية العامة   )١٠٣(
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سيادة القانون، ولا سـيما في حـالات الـتراع ومـا بعـد الـتراع. وأشـار بعـض المـتكلمين إلى أنَّ          
ــة لمــا  ــار مســائل مثــل ســيادة القــانون     ٢٠١٥بعــد عــام  خطــة التنمي ينبغــي أن تأخــذ في الاعتب

  والحوكمة الجيدة وحقوق الإنسان.
بعض المتكلمين على أنَّ جـرائم الحيـاة البريـة والغابـات تـرتبط بالجريمـة المنظَّمـة         وشدَّد  -٨٤

عبر الوطنية ولا يقتصر تأثيرها على البلدان فحسب، بل يشمل منـاطق برمَّتـها. فجـرائم الحيـاة     
جـار  تِّالبرية والغابات ترتبط أيضا بجرائم أخرى، مثل غسل الأمـوال، وتهريـب المهـاجرين، والا   

مين الإجراءات المتَّخذة لتعزيـز التشـريعات وتـدابير    لِّشروع بالمخدِّرات. وبيَّن بعض المتكغير الم
إنفاذ القانون على الصعيد الوطني. وسُلِّط الضوء علـى المـوارد الحيَّـة البحريـة باعتبارهـا مسـألة       

اسـي للـدول   شاملة، تؤثِّر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المسـتدامة وعلـى الاسـتقرار السي   
نتيجـة للصـيد    أيضاً على أنَّ اسـتنفاد الأرصـدة السـمكية    وشُدِّدالتي تعتمد على صيد الأسماك، 

  .ينبغي التصدي لها بطريقة شاملة وجامعةيعتبر جريمة  غير المشروع
    

    خذته اللجنةلإجراء الذي اتَّا  - باء  
ــة، في جلســتها التاســعة المعقــودة في     -٨٥ ــا ٢٢اعتمــدت اللجن ، مشــروع ٢٠١٥يو أيار/م

ــرار منقَّحــاً (  ــن  E/CN.15/2015/L.9/Rev.1ق ــدَّماً م ــران   الاتحــاد ا)، مق ــتين وإي لروســي والأرجن
المتعـدِّدة القوميـات) وبـيرو    -وبوليفيـا (دولـة  إيطاليـا وبنمـا   الإسـلامية) وإندونيسـيا و  -(جمهورية

ــا والجمهوريـــة الدومينيكيـــة   ــلفادور وشـــيلي وتركيـ ــتاريكا وغواتيمـــالا وكووالصـــين والسـ سـ
 والمملكة العربيـة السـعودية ونيجيريـا والولايـات المتحـدة.      والمكسيكوكينيا ومصر وكولومبيا 

د مشـروع  .) وقبـل اعتمـا  ٢٤/٢(للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الباب دال، القرار 
 ل للأمانــــة بيانــــاً ماليــــا. (للاطــــلاع علــــى الــــنص، انظــــر الوثيقــــةالقــــرار المــــنقَّح، تــــلا ممثِّــــ

E/CN.15/2015/CRP.6     المتاحة في الموقع الشبكي للمكتب المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة.) وإثـر ،
اعتماد مشروع القرار المنقَّح، توجَّه ممثـل المكسـيك بالشـكر لجميـع الوفـود والوفـود المشـاركة        

نفيـذ  في تقديم مشروع هذا القرار على دعمها، وأشار إلى المبادئ التوجيهية العملية من أجـل ت 
م لحظـر ومنـع اسـتيراد وتصـدير ونقـل ملكيـة الممتلكـات        سـتخدَ تفاقية بشـأن الوسـائل الـتي تُ   الا

، الــتي اعتمــدها اجتمــاع الــدول الأطــراف في تلــك ١٩٧٠لعــام  الثقافيــة بطــرق غــير مشــروعة
نظمـة  الاتفاقية، ونوَّه بالطابع المتكامل للجهود التي تبذلها لجنة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة وم    

  جار بالممتلكات الثقافية.تِّالأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في وضع تدابير للتصدي للا
وفي الجلسة نفسها، أوصت اللجنة المجلسَ الاقتصـادي والاجتمـاعي باعتمـاد مشـروع       -٨٦

 لنـد تايو بيروو بنماو إكوادورو الأرجنتين)، مقدَّم من E/CN.15/2015/L.10/Rev.1قرار منقَّح (
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لاتفيـا  و كينيـا و كولومبيـا و كوسـتاريكا و كنـدا و الفلـبين و غواتيمالاو شيليو جمهورية كورياو
(للاطـلاع علـى الـنص،     .الولايـات المتحـدة  و النرويجو المكسيكو (نيابة عن الاتحاد الأوروبي)
ح، .) وقبـل التوصـية بمشـروع القـرار المـنقَّ     الثـاني ، مشروع القرار باءانظر الفصل الأول، الباب 

ــتــلا مم ــة     ثِّ ــنص، انظــر الوثيق ــا. (للاطــلاع علــى ال ــاً مالي ــة بيان ، E/CN.15/2015/CRP.6ل للأمان
  المتاحة في الموقع الشبكي للمكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة.)
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  الفصل السابع
  

متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة 
يرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجنائية والأعمال التحض
   الجريمة والعدالة الجنائية

من  ٨، في البند ٢٠١٥أيار/مايو  ٢١نظرت اللجنة، في جلستها الثامنة المعقودة في   - ٨٧
متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة جدول الأعمال المعنون "

  لتحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية".الجنائية والأعمال ا
وكانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على اللجنة للنظر في هذا البند من جدول   -٨٨

 الأعمال:

مذكِّرة من الأمانة بشأن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة   (أ)  
 ؛)E/CN.15/2015/7(الجنائية 

تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية   (ب)  
)A/CONF.222/17.( 

وألقى كلمةً استهلاليةً الموظف المسؤول عن شعبة شؤون المعاهدات بمكتب الأمم   - ٨٩
  المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة.

وكندا والولايات المتحدة والصين. وتكلَّم أيضاً وتكلَّم ممثلو قطر وتايلند واليابان   -٩٠
  المراقب عن فنلندا.

    
    المداولات  - ألف  

مؤتمر الأمم المتحدة الثالث مين عن امتنانهم لحكومة قطر لاستضافتها لِّأعرب جميع المتك  -٩١
مون على مكتب الأمم المتحدة المعني لِّعشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأثنى متك

زمة له. خدِّرات والجريمة لما بذله من جهود في التحضير للمؤتمر وتوفير الخدمات اللابالم
مين بمساهمات معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة ورحَّب العديد من المتكلِّ

والعدالة الجنائية والخبراء والمنظمات غير الحكومية ممن شاركوا في الاجتماعات الفرعية. 
مين عن تقديرهم للحكومة اليابانية لعرضها استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لِّيع المتكوأعرب جم

 .٢٠٢٠الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 
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وذكر العديد من المتكلمين أنَّ المؤتمر الثالث عشر كان حافلاً "بالمستجدات"، ورحَّبوا   - ٩٢
رافي المتمثلة في إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة بوثيقته الختامية ذات المنظور الاستش

والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية 
  الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور.  والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على

تعاون الوثيق مع المكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة على وأكَّد ممثل قطر التزام قطر بال  - ٩٣
  ضمان إجراء متابعة حقيقية لإعلان الدوحة وتنفيذه.

مون المسائل المتصلة بتنظيم المؤتمر الثالث عشر وسبل تحسين أعمال متكلِّوناقش   - ٩٤
بشأن مدة  التحضير للمؤتمرات المقبلة، بما يشمل اعتماد إعلان موجز ومركَّز وإجراء دراسة

مون بالنجاح في إتمام المفاوضات حول إعلان الدوحة في فيينا متكلِّانعقاد المؤتمرات. ورحَّب 
  قبيل افتتاح المؤتمر الثالث عشر وأشاروا إلى ضرورة تكرار هذه الممارسة في المؤتمرات المقبلة. 

ؤتمر الثالــث عشــر مــون أيضــاً بتنظــيم الجــزء الرفيــع المســتوى في بدايــة المــلِّورحَّــب متك  -٩٥
وبتسلســل المواضــيع وحلقــات العمــل. وأُوصــي بتنظــيم اجتمــاع لفريــق خــبراء للقيــام بأعمــال  
متابعة لبحث الدروس المستفادة، على غرار اجتماع الخبراء الحكـومي الـدولي المعـني بالـدروس     

في بـانكوك في  المستفادة من مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائيـة، الـذي عقدتـه    
الحكومـــة التايلنديـــة، الـــتي استضـــافت مـــؤتمر  ٢٠٠٦آب/أغســـطس  ١٨إلى  ١٥الفتـــرة مـــن 

   المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.  الأمم
    

    الإجراء الذي اتخذته اللجنة  -باء  
ــة  -٩٦ ــودة في  أوصـــت اللجنـ ــعة المعقـ ــتها التاسـ ــايو  ٢٢، في جلسـ ــسَ  ،٢٠١٥أيار/مـ المجلـ
ــى قتصــادي والاجتمــاعي  الا ــة عل ــنقَّح    بالموافق ــرار م ــة   مشــروع ق ــة العام لكــي تعتمــده الجمعي
)E/CN.15/2015/L.5/Rev.1الأردن وإريتريــا وإندونيســيا والبرازيــل وبنمــا وبــيرو   )، مقــدَّم مــن

وتايلند وتركيـا وتـونس والجزائـر والسـلفادور والسـودان وعمـان وغواتيمـالا والفلـبين وفنلنـدا          
يت وكينيا ولبنان وليبيا والمغرب والمكسيك والمملكة العربية السعودية والولايـات  وقطر والكو

، مشــروع القــرار ألــف. (للاطــلاع علــى الــنص، انظــر الفصــل الأول، البــاب المتحــدة واليابــان
ل للأمانــة بيانــاً ماليــا. (للاطــلاع علــى ثِّــ.) وقبــل التوصــية بمشــروع القــرار المــنقَّح، تــلا ممالأول

ــة الـــنص، ا ــر الوثيقـ ــبكي للمكتـــب المعـــني   E/CN.15/2015/CRP.6نظـ ــة في الموقـــع الشـ ، المتاحـ
  بالمخدِّرات والجريمة.)
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    الفصل الثامن
منع الجريمة للجنة  الخامسة والعشرينلدورة لجدول الأعمال المؤقَّت     

    والعدالة الجنائية
مـن   ٩، في البنـد  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢المعقودة في التاسعة ، في جلستها اللجنةنظرت   -٩٧

للجنة منـع الجريمـة   الخامسة والعشرين جدول الأعمال المعنون "جدول الأعمال المؤقَّت للدورة 
  ".والعدالة الجنائية

    
    خذته اللجنةتَّالإجراء الذي ا    

ــة،   -٩٨ ــودة في  أوصـــت اللجنـ ــعة المعقـ ــتها التاسـ ــايو  ٢٢في جلسـ ــسَ  ،٢٠١٥أيار/مـ المجلـ
(للاطــلاع علــى  ). E/CN.15/2015/L.11تمــاد مشــروع مقــرَّر (  الاقتصــادي والاجتمــاعي باع 

  .)المقرَّر الثاني، مشروع جيمالنص، انظر الفصل الأول، الباب 
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  الفصل التاسع
  

      مسائل أخرى    
 ١٠في البنـد   ،٢٠١٥أيار/مـايو   ٢٢اللجنـة، في جلسـتها التاسـعة المعقـودة في      نظرت  -٩٩

ولم تُثــر أيُّ مســائل في إطــار هــذا البنــد مــن    مــن جــدول الأعمــال المعنــون "مســائل أخــرى".  
  جدول الأعمال.
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  الفصل العاشر
  

    اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والعشرين    
بتوافـق الآراء   ،٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢اللجنة، في جلستها التاسعة المعقودة في  اعتمدت  -١٠٠

ــرين (    ــة والعشـ ــا الرابعـ ــال دورتهـ ــن أعمـ ــر عـ )، Add.6إلى  Add.1و E/CN.15/2015/L.1التقريـ
  بصيغته المعدَّلة شفويا.
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  الفصل الحادي عشر
  

    تنظيم الدورة    
 المشاورات غير الرسمية السابقة للدورة  - ألف  

 
ــومي     -١٠١ ــة والعشــرين المســتأنفة، المعقــودة ي ــة، في دورتهــا الثالث كــانون  ٥و ٤اتفقــت اللجن

إلى  ١٨الرابعــــة والعشــــرين في الفتــــرة مــــن  ، علــــى أن تعقــــد دورتهــــا٢٠١٤الأول/ديســــمبر 
، ٢٠١٥أيار/مـايو   ١٥، مع إجراء مشاورات غير رسمية سابقة للدورة في ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢

 .وهو يوم العمل السابق لليوم الأول من الدورة

وعقدت اللجنة مشاوراتها غير الرسمية السابقة للدورة برئاسة نائبة الرئيس الأولى، بيـنتي    -١٠٢
، وأجـرت خلالهـا استعراضـاً أوليـا لمشـاريع      ٢٠١٥أيار/مـايو   ١٥هانسـن (النـرويج)، في   -لأنغي

، وتناولـت  ٢٠١٥أيار/مـايو   ٤القرارات التي قُـدِّمت بحلـول الأجـل المحـدَّد في هـذا الشـأن وهـو        
  المسائل المتعلقة بتنظيم الدورة الرابعة والعشرين.

    
    افتتاح الدورة ومدَّتها - باء 

ت اللجنةُ الجزءَ من دورتها الرابعة والعشرين الـذي يُعقَـد عـادةً في النصـف الأول مـن      عَقد  - ١٠٣
. وعَقدت اللجنة خلاله تسع جلسات عامة وثماني ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢إلى  ١٨السنة في فيينا من 

 جلسات للجنة الجامعة. وافتتح رئيس اللجنة ذلك الجزء من الدورة. وفي الجلستين الأولى والثانيـة، 
، ألقى كلمات افتتاحيـة المـدير التنفيـذي لمكتـب الأمـم المتحـدة       ٢٠١٥أيار/مايو  ١٨المعقودتين في 

والصـين) وممثـل ناميبيـا     ٧٧المعني بالمخـدِّرات والجريمـة والمراقـب عـن شـيلي (نيابـة عـن مجموعـة ال ــ        
يا والمحـيط  (نيابة عـن مجموعـة الـدول الأفريقيـة) والمراقـب عـن الأردن (نيابـة عـن مجموعـة دول آس ـ         

الهادئ) والمراقب عن بنما (نيابة عن مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريـبي) والمراقـب عـن لاتفيـا    
(نيابة عن الاتحاد الأوروبي وألبانيا وأندورا وأوكرانيا وآيسلندا والبوسنة والهرسـك والجبـل الأسـود    

بيا، وكــذلك النــرويج). وأدلى وجمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية ســابقاً وجمهوريــة مولــدوفا وصــر 
بكلمات أيضاً وزير العدل في باراغواي، ورئيس الـدفاع العمـومي في إكـوادور، والنائـب العـام في      
نيكاراغوا، والممثِّل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لشؤون التعـاون الـدولي علـى مكافحـة الإرهـاب      

صـين، ونائـب وزيـر شـؤون الأمـن العـام في       والجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، ونائب وزيـر العـدل في ال  
بنمــا، ونائــب المحــامي العــام للشــؤون الدوليــة والقانونيــة في المكســيك، والمستشــار القــانوني لــوزير    
الداخليــة في قطــر، ورئــيس نيابــة جينجــو بــإدارة الادعــاء العــام بــوزارة العــدل في جمهوريــة كوريــا،  

لنائب الرئيسي للأمين المساعد لمكتب الشؤون الدوليـة  والأمين الإضافي لوزارة الداخلية في الهند، وا
 .المتعلقة بالمخدِّرات وإنفاذ القانون بوزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية
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    الحضور - جيم 
ــدورة الرابعــة والعشــرين ممثِّلــو    - ١٠٤ ــة. كمــا  ٣٣حضــر ال ــةً عضــواً في اللجن حضــر   دول

الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة وعـن دولـتين        دولـةً أخـرى مـن    ٨١الدورة مراقبون عن 
مؤسَّسـة مـن مؤسَّسـات منظومـة الأمـم المتحـدة       ١٢من الدول غير الأعضاء فيها وممثلـون ل ــ 

منظمـة   ١٣ومراقبون عن معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائيـة و 
ي لــدى المجلــس الاقتصــادي منظمــة غــير حكوميــة لهــا مركــز استشــار ٣٤حكوميــة دوليــة و

 قائمة بالمشاركين. E/CN.15/2015/INF/2/Rev.1والاجتماعي. وترِد في الوثيقة 
    

    انتخاب أعضاء المكتب - دال 
من النظام الداخلي  ١٥والمادة  ٢٠٠٣/٣١عملاً بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   -١٠٥

كـانون   ٥ثـة والعشـرين المسـتأنفة، المعقـودة في     للجانه الفنية، افتتحت اللجنة في نهاية دورتهـا الثال 
 .، دورتها الرابعة والعشرين من أجل انتخاب أعضاء مكتبها لتلـك الـدورة  ٢٠١٤الأول/ديسمبر 

ومراعاةً للتناوب على المناصب على أساس التوزيـع الإقليمـي، يـرد أدنـاه أعضـاء مكتـب اللجنـة        
 الإقليمية.المنتخبون لدورتها الرابعة والعشرين ومجموعاتهم 

، رشَّـحت مجموعـة دول آسـيا والمحـيط الهـادئ      ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر  ١٢في و  -١٠٦
، ٢٠١٥شــباط/فبراير  ٦ميتســورو كيتــانو، مــن اليابــان، لمنصــب النائــب الثــاني للــرئيس. وفي   

رشَّحت مجموعة الدول الأفريقية مايكـل أديبـو أوكـوث أويـوغي، مـن كينيـا، لمنصـب النائـب         
ــرئ ــبين     ١٦يس. وفي الثالــث لل ــا الشــرقية أل ــاير، رشَّــحت مجموعــة دول أوروب كــانون الثاني/ين

، أوتروبا، من سلوفاكيا، لمنصـب المقـرِّر. وانتخبـت اللجنـة النائـب الثـاني للـرئيس. ثم انتخبـت        
  النائب الثالث للرئيس والمقرِّر. من جدول الأعمال، ١أثناء نظرها في البند 

  اء مكتب اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين:وترد فيما يلي أسماء أعض  -١٠٧
دول أمريكا اللاتينية الرئيس

 ي والكاريب
لويس ألفونسو دي ألبا 

 (المكسيك)

دول أوروبا الغربية ودول النائبة الأولى للرئيس
 أخرى

هانسن (النرويج)-بينتي أنغيل

 اليابان)ميتسورو كيتانو ( دول آسيا والمحيط الهادئ النائب الثاني للرئيس

 مايكل أويوغي (كينيا) الدول الأفريقية النائب الثالث للرئيس

 ألبين أوتروبا (سلوفاكيا) دول أوروبا الشرقية المقرِّر
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(وهـم ممـثلا إيطاليـا ونيجيريـا     من رؤساء المجموعات الإقليمية الخمـس   مؤلَّفوأُنشئ فريق   - ١٠٨
والصـين)   ٧٧عـن شـيلي (نيابـةً عـن مجموعـة ال ــ      والمراقبون عن أذربيجـان والأردن وبنمـا والمراقـب   

والمراقب عن لاتفيا (نيابةً عن الاتحاد الأوروبي)) لكـي يسـاعد رئـيس اللجنـة علـى معالجـة المسـائل        
وشــكَّل هــذا الفريــق، مــع أعضــاء المكتــب المنتخــبين، المكتــبَ الموسَّــع المتــوخَّى في قــرار   التنظيميــة.

ــة، اجتمــع    ٢٠٠٣/٣١المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي   ــة والعشــرين للجن ــدورة الرابع ــاء ال . وأثن
 للنظر في المسائل المتعلقة بتنظيم الأعمال. ٢٠١٥أيار/مايو  ٢١و ٢٠المكتب الموسَّع في 

   
    إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال - هاء  

، جـدولَ أعمالهـا   ٢٠١٥أيار/مـايو   ١٨أقرَّت اللجنـة، في جلسـتها الأولى المعقـودة في     -١٠٩
ــرح (    ــال المقت ــيم الأعم ــت وتنظ ــس     E/CN.15/2015/1المؤقَّ ــه المجل ــق علي ــد واف ــذي كــان ق )، ال

  .٢٠١٤/٢٣٠والاجتماعي في مقرَّره الاقتصادي 
    

    الوثائق  -واو  
بالوثـائق الـتي عُرِضـت     ةٌقائم ـ E/CN.15/2015/CRP.7ترد في ورقة غرفـة الاجتماعـات     -١١٠

      على اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين.
    اختتام الجزء الحالي من الدورة  - زاي  

ــةُ،   -١١١ ــتمعت اللجنـ ــاءاسـ ــتها  أثنـ ــعةجلسـ ــودة في  التاسـ ــايو  ٢٢المعقـ ، إلى ٢٠١٥أيار/مـ
  اللجنة. لمكتب المخدِّرات والجريمة ورئيس المدير التنفيذي ألقاهمالمتين ختاميتين ك
  


